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:وقال االله تعالى

إعملوا فسیرى االله عملكم …"

"…ورسوله والمؤمنون

105سورة التوبة الآیة 



ا

العملهذاإتمامأعاننا علىزودناالذيالقدیرالعلياللهوالشكرالحمد

ومن باب اخر فمن لم یشكر الناس لم یشكر االله

عدناسامنكلإلىوالعرفانالشكربجزیلنتقدمأنالشرفعظیمفلنا

المذكرةهذهانجازفي

طول فترة إعدادعلى ما بذلته معنا "وبایة ملیكةأ"المشرفة الأستاذةخاصة 

هذه المذكرة فجزاها االله عنا كل خیر ولها منا فائق التقدیر والاحترام 

وأعضاء اللجنة المحترمة الذین قبلوا مناقشة مذكرتنا فلهم منا أطیب الشكر 

.والعرفان

وجه أكملقوم بهذه الدراسة على زودنا بشتى المعارف لنوالى كل من 

"فالف شكر للجمیع  "احسنه و 

*واسیم، فاطمة زھرة*



أرید أن أهدي ثمرة جهدي هذه إلى أعز وأغلى إنسان في حیاتي 

وشریك حیاتي زوجي العزیز حفظه االله لي

لإرضائيوإلى من سعى إلى إسعادي وأفنى عمره

.الغالي"يأب"إلى 

دعواتها تحیطني و والى من كانت الداعمة الأولى لتحقیق طموحي 

الحبیبة أطال االله في عمرهما"أمي"

حیاة وصابرینة وجدتي رحمهما أختاي محمد و أخي وإلى قرة عیني 

االله وریدة 

وإلى أستاذتي التي كانت بمثابة أمي وأختي الدكتورة أوبایة ملیكة 

وردةكما لا أنسى رفیقة دربي

.وإلى كل من ساعدني في انجاز هذا العمل أهدیه ثمرة جهدي

*فاطمة زھرة*



أرفع قلمي بثلاث أصابع وقلبي الرابع لأهدي ثمرة جهدي

إلى سندي ورفیقة دربي ونبض قلبي زوجتي العزیزة  فاطمة الزهراء 

.حفظها االله لي التي لها الفضل في هذا النجاح

الحبیبة"أمي"والى قرة عیني ینبوع الحنان والفؤاد النابض إلى 

الغالي، أطال االله في عمرهما"أبي"وإلى قدوتي ومثلي الأعلى 

والى أفراد عائلتي الكرماء

ي في خلال بحثي هذانوالى كل من ساعدني وسند

أهدي ثمرة جهدي 

*   واسیم*
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مقدمة

التواصل معلومات و تبادل الو الاتصالاتمجال في لم تطورا هائلا وسریعااشهد الع

.ولا فوارق زمنیةقریة صغیرة لا تعرف حدود جغرافیةالمجتمعات تحول فیها إلىبین الأفراد و 

وما رافقها من تطور في أجهزة الكمبیوتر والاتصالات نتیجة لهذه التطورات التكنولوجیة

والاقتصادیة كأحد روافد الثورة التكنولوجیةنیة المعاملات الالكترو و ظهرت التجارة الالكترونیة 

في البیئة التي تتحقق بمفهومها التقلیدي الالكترونیة عن التجارةالتجارةتتمیز .لهذا العصر

تستخدم و بیئة الكترونیة فهي معاملات تجسد في بها أو عن طریقها، تتم الوسیلة التي فیها و 

.ة الانترنتشبكموصولة بفیها وسائل الاتصال الحدیثة 

،  ادیین لا یجمعهما مجلس عقد حقیقيبین متعاملین اقتصالتجارة الالكترونیة قوم ت

في أقالیم لدول مختلفة ،لذلك عندما ثار بینهما أوسواء أكانوا متواجدین في إقلیم نفس الدولة 

إیجاد عب عرضه على قضاء معین و نزاع بشان المعاملات التي تجمعهما یصبح من الص

.له تسویة 

كذا صعوبة اعات وصعوبات تسویتها القضائیة و لذلك تماشیا مع كثرة هذه النز 

ظهر شكل التحكیم، ات بما في ذلك الصلح والوساطة و تسویتها بالطرق البدیلة لتسویة النزاع

.جدید للتحكیم یناسب جدا هذه النزاعات و یتم تسویتها في إطاره یعرف بالتحكیم الالكتروني

ته العدید من ل الجدید للتحكیم صورة متطورة لنظام التحكیم الذي كرسیعتبر هذا الشك

یم في قانون التشریعات الوطنیة منها المشرع الجزائري الذي نظم التحكالمواثیق الدولیة و 

أسالیب التقاضي العادیة بعیدا بدیلة لتسویة النزاعات كآلیةالإداریة الإجراءات المدنیة و 

.طویلة الأمد

عن التحكیم العادي أو كما یسمیه البعض التحكیم التقلیدي یم الالكتروني التحكیتمیز 

طور السریع للمعاملات التتسویة النزاعات في إطار التقدم و لالأسلوب المناسب في كونه 

لأنه لا یتطلب الحركة المادیة للأطراف بل یسمح بحل هذه النزاعات الاقتصادیة، التجاریة و 
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علیهمتوفیر الوقت والجهد والمالموطنه مما اف المتنازعة في مع بقاء كل طرف من الأطر 

.من أهمها سرعة البث في المنازعاتویحقق مزایا إضافیة مقارنة  حتى بالتحكیم التقلیدي، 

التحكیم الالكتروني على فكرة إتمام إجراءات التحكیم بالوسائل الالكترونیة، بدایة یقوم 

حتى إلى تنظم وتسییر خصومة التحكیم اع إلى التحكیم، من اتفاق الأطراف على إحالة النز 

،تسیر فیه الخصومة وتنعقد جلسات التحكیم في عالم افتراضي صدور حكم التحكیم وتنفیذه 

على هذه الخصومة طابع خاص وأضفيطرقة حدیثة ومتطورة لفض المنازعات مما خلق 

التحكیم وتبادل المستندات الأطراف إلى الانتقال لحضور جلساتلا یضطر فیها ، متمیز

.والوثائق بطریقة الكترونیة وهو ما یتلاءم مع طبیعة التجارة الالكترونیة

النظام لكن هذا السیر الالكتروني للخصومة قد یتحول إلى نقمة في حال اختراق 

اختراق أنظمة خاطر الهجومات السبیرانیة و یعرض المتنازعین لمالذي تدار علیه الخصومة و 

المتخاصمینوحمایة أمن المعلومات كثیرة ،لهذا توفیر أضراربهم یلحقمات مما قد المعلو 

هي تسویة النزاع بالاعتماد صول إلى النتیجة المنتظرة منها و تامین هذه الخصومة بهدف الو و 

أردناخصوصیات هذه الخصومة و استوقفتنا على وسائل الكترونیة طوال فترة سیرها ،

في نضمتها في القانون الجزائري و رة رغم  نقص المواد القانونیة التي دراستها في هذه المذك

البحث في الموضوع من رفع التحدي و أردنا،بشأنهاكذا الدراسات القانونیة و القوانین الأخرى 

خصومة التحكیم اتخصوصیابرز فیما تتمثل:التالیة شكالیة الإخلال طرح 

للفصل في نزاع بواسطة التحكیم باعتبارها المرحلة الحاسمةالالكتروني

؟ الإلكتروني

:على هذه الإشكالیة  قسمنا بحثنا إلى فصلینوللإجابة 

لخصومة التحكیم الإلكترونيالموضوعیة خصوصیة ال:الفصل الأول

لخصومة التحكیم الإلكتروني  الإجرائیة خصوصیة ال:الفصل الثاني
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الفصل الأول

ة التحكیم الإلكترونيلخصومالموضوعیة خصوصیة ال

المتعلقة بمجال تلك وسیلة لحل المنازعات التجاریة و الیعتبر التحكیم الالكتروني 

بباقي طرق لتسویة على غرارالاستثمار والتجارة الالكترونیة تتمیز هذه الرسالة لتسویة 

ا في المنازعات الأخرى لاسیما المفاوضات الالكترونیة والوساطة الالكترونیة في اشتراكه

استخدام التقنیات الالكترونیة دون حاجة الأطراف إلى السفر والتواجد في مكان النزاع من 

.1أجل مباشرة إجراءات التحكیم

وتتمیز الخصومة التي تنشأ بواسطة التحكیم الالكتروني بخصومات الإطار 

حلة الثانیة من حیث أنها مرتبطة ارتباطا وثیقا بالتحكیم الالكتروني فهي مر الموضوعي لها

فیه ولا مجال للحدیث عن خصومة التحكیم الالكتروني دون الحدیث عن التحكیم الالكتروني 

كما أن هذه الخصومة تتحدد في )المبحث الأول(لكون مفهومها مرتبطا ارتباطا وثیقا به 

قواعدها في إطار اتفاقیة التحكم الالكتروني التي یوقعها الطرفین في شكل شرط تحكیم 

).المبحث الثاني(رونیا  وإتفاق تحكیم الكتروني لاحق الكت

مجلة ، "التحكیم الالكتروني كآلیة لتسویة منازعات التجارة الالكترونیة في ظل التشریع الجزائري"زعزوعة فاطمة، -1

.120، ص 2022، الجزائر،8، العدد القانون العام الجزائري والمقارن
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لمبحث الأولا

خصومة التحكیم الالكترونيمفهوم

یرتبط تحدید مفهوم خصومة التحكیم الإلكتروني إإرتباطا وثیقا بالتحكیم الإلكتروني 

إلى ظهور بیئة جدیدة تتم في إطارها المعاملات القانونیةهیرجع الأساس ظهور والذي 

مدخل بإعتباره الإلكترونيجدد مفهوم التحكیمولهذا یتعین تتوالمتمثلة في شبكة الانترنت

التحكیم الالكترونيتعریف خصومةثم )المطلب الأول(لخصومة التحكیم الالكتروني 

).المطلب الثاني(منهاالغربیةوتمیزها عن المفاهیم 

المطلب الأول

خصومة التحكیم الالكترونيلنشوء لكمدخلالإلكتروني مفهوم التحكیم 

یُعد التحكیم الالكتروني من المفاهیم الحدیثة في علم القانون، الذي استحدث نتیجة 

شبكة الانترنت،وتضاعف وتطورالتطور العلمي الهائل والكبیر في مجال الاتصالات 

تنا الحالي عبر الانترنت في وقالتجارة والمعاملاتمستخدمیها بشكل واضح وتَبینهم فكرة 

الأمر الذي حفز الدول العربیة .ضرورة حتمیة خاصة في الدول المتقدمة الغربیةفأصبحت 

كآلیة لتسویة النزاعات التي تثار لسبب تلك والتحكیم الإلكترونيالمضي على طریقها

المعلومات الإلكترونیة أو معاملات عادیة إختار أطرافها تسویتها بهذه الطریقة الإلكترونیة 

.ظرا لما توفره من وقت وجهد ومالن

ولفهم كیفیة تسویة النزاعات بواسطة التحكیم الإلكتروني ونشوء خصوصیة التحكیم 

.لهالما للوصول إلى ما وصلت إلیه واعتمادها على التجارة الالكترونیة الإلكتروني

میزات مإلى )الفرع الأول(تعریف التحكیم الإلكترونيوعلیه سنتناول في هذا المطلب 

تروني عن غیره من الوسائل كثم تمیز التحكیم الإل)الفرع الثاني(التحكیم الالكتروني

خصص لبین ما یمیز التحكیم )الفرع الثالث(لتسویة النزاعات ة الأخرىالإلكترونی

.الالكتروني عن غیره من الوسائل الالكترونیة الأخرى
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الفرع الأول

تعریف التحكیم الالكتروني

، بمعناه التقلیدي "التحكیم"صطلح التحكیم الالكتروني إلى شقین، الأول هو ینقسم م

"هو نظام تسویة المنازعات یخول بمقتضاه أطراف النزاع مهمة الفصل إلى محكمین :

ویعني الاعتماد ":الالكتروني"والثاني 1یختارونهم بمحض إرادتهم بدلا من الطریق القضائي،

.2الأسالیب والشبكات الالكترونیة منها شبكة الانترنتعل تقنیات استخدام الوسائط و 

قدم الفقهاء العدید من التعریفات للتحكیم الالكتروني ونذكر وبالجمع بین المصطلحین 

:منها ما یلي

وسیلة اختیاریة لحسم المنازعات المختلفة الناشئة عن التجارة ":التحكیم الالكتروني-

و محكمین یقومون بالفصل في تلك المنازعات من الالكترونیة عن طریق اختیار محكم أ

.3"خلاله وبواسطة الانترنت بقرار ملزم للخصوم

هو التحكیم الذي یمكن أن یتم إجراءه بشكل كامل أو جزئي عبر ":على أنهعرف أیضا-

4".الانترنت أو وسائل الاتصال الالكتروني

ني إلى الصفة القضائیة لالكترو وهناك جانب من الفقه استند في تعریف التحكیم ا-

نظام قضائي من نوع خاص، یتفق بموجبه الأطراف على إحاطة النزاع ":فإعتبره

لتعیین شخص )مقدم خدمة التسویة الالكترونیة(وبشكل اختیاري إلى طرف ثالث محاید 

لتسویة النزاع باستخدام وسائل الاتصال )هیئة التحكیم الالكتروني(أو عدة أشخاص 

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، "التحكیم التجاري الدولي طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة"حوریة یسعد، -1

.210، ص2010، 01، جامعة الجزائر، العدد والسیاسیة

، ص ص 2008جامعي، مصر، خالد ممدوح إبراهیم، التحكیم الالكتروني في عقود التجارة الدولیة، دار الفكر ال-2

246-247.

، ص ص 2005، 02العدد، جامعة البحرین، مجلة الحقوق، "التحكیم الالكتروني"مصلح أحمد الطراونة وآخرون، -3

205-206.

، المؤتمر العلمي "مدى تحقق الشروط المطلوبة في التحكیم التقلیدي في ظل التحكیم الالكتروني"معتصم سویلم نصیر، -4

.380، ص 2003رات العربیة المتحدة، للإما
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لقواعد تنظیمیة ملائمة لموضوع النزاع وأسلوب التسویة وذلك لإصدار حكم الحدیثة وفقا

.1"ملزم للأطراف

على وسائل الاتصال الالكتروني في بیان ماهیة التحكیم الالكتروني وهناك من ركز-

اعتماد أطراف التحكیم على استخدام وسائل الاتصال الالكتروني في ":حیث عرفه بأنه

ثم عقد الجلسات وتبادل المستندات والمذكرات وسماع الشهود الاتفاق على التحكیم 

والجزاء من خلال أجهزة الاتصال الحدیثة أي الكمبیوتر الفاكس ومن خلال شبكات 

.2"الاتصال والأقمار الصناعیة

من القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة 07/1عرّفت المادة 

اتفاق بین ":التحكیم الالكتروني بأنهUNCITRAL3التجاري الدولي الأمم المتحدة للقانون 

طرفین على أن یحیل جمیع أو بعض المنازعات المحددة التي تنشأ أو قد تنشأ بینهما 

بشأن علاقة قانونیة محددة تعاقدیة كانت أو غیر تعاقدیة، ویجوز أن یكون اتفاق التحكیم 

".ورة اتفاق منفصلفي صورة شرط تحكیم وارد في عقد أو في ص

على عكس الفقه لم تهتم كثیرًا التشریعات بتعریف التحكیم فمن بین النصوص القلیلة 

.التي عرفته نجد لجنة الأمم المتحدة

أنه ذلك یظهر من خلال مختلف هذه التعاریف أن التحكیم الإلكتروني في الحقیقة 

ة دون الحاجة إلى تلاقي أطراف التحكیم الذي یتم عبر استعمال وسائل أو وسائط الكترونی

النزاع مادیا بذلك، فالتحكیم الالكتروني یجمع بین ممیزات التحكیم الالكتروني التقلیدي 

وممیزات الانترنت، فقد أكد على ذلك التشریع اللیبي في القانون الخاص بالتحكیم التجاري 

لكتروني بأنه آلیة خاصة من خلال تعریفه للتحكیم الا3في المادة الأولى الفقرة 2023لسنة 

، رسالة )دراسة مقارنة(إبراهیم أحمد سعید زمزمي، القانون الواجب التطبیق في منازعات عقود التجارة الالكترونیة -1

.315، ص2006دكتوراه، جامعة عین شمس، مصر، 

.315إبراهیم أحمد سعید زمزمي، مرجع سابق، ص-2

المعتمدة من قبل لجنة الأمم المتحدة A/40/17وثیقة الأمم ، جي للتحكیم التجاري الدوليقانون الأونیسترال النموذ-3

.1985جوان 21للقانون التجاري الدولي في 
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لفض النزاعات عن طریق الشبكات الالكترونیة ووسائل الاتصال الحدیثة بهدف إصدارهم 

.1حكم تحكمي یفصل في نزاع ما یكون له قوة وحجیة النقاد

الفرع الثاني

ممیزات التحكیم الالكتروني

لتحكیم، یتمیز التحكیم الإلكتروني بخصائص تشبه إلى حد ما خصائص وممیزات ا

:من أهم ممیزات التحكیم الالكتروني ما یأتيف

سرعة حسم النزاع:أولا

من أهم ما یمیز التحكیم الالكتروني هو السرعة في الفصل بالنزاع، وهذه المیزة تفوق 

كثیرا ما یجري به تداول هذه المنازعات في أورقة المحاكم من بدئ وتكدس للقضایا، خاصة 

الالكترونیة، حتى إن هذا التحكیم یفوق كثیرا سرعة الفصل في مع ازدیاد عقود التجارة

النزاعات المعروضة علیه مقارنة باللجوء للتحكیم التجاري العادي الذي یحتاج إلى مدة أطول 

ولهیئة الحضور المادي للأطراف بسبب ضرورة ذلك و بكثیر مما یتطلبه هذا التحكیم، 

، طول فترة سیر الخصومة إلى 2أطراف الدعوىوالبیانات بینستنداتالتحكیم وتبادل الم

حین الفصل فیها بصدور الحكم

الفصل في النزاع من قبل حكام متخصصین:ثانیا

لا یعتمد القضاء إلاّ على رجال القانون المتخصصین للفصل في المنازعة المطروحة 

صات قد تشمل أمورا فنیة تتطلب تخصأي على القضاة، لكن بعض النزاعات أمامهم، 

،كملمحتشترط في الا ذلكأنظمة التحكیم الالكتروني، لالمعرفة القانونیة مختلفة ودقیقة غیر 

المعین للفصل في النزاع أن یكون قانونیا فقد یكون مهندسا أو طبیبا أو رجل أعمال ممن 

، 9، العدد2023، الجریدة الرسمیة لسنة 2023أبریل 17م بشأن التحكیم التجاري اللیبي، 2023لسنة 10قانون رقم -1

.السنة الأولى

:، التحكیم الالكتروني، المزایا والعیوب، المقال متوفر في الموقع التاليهشام بشیر-2

https://araa.sa/index.php?option:com10:00:على الساعة2025أفریل 22:تاریخ الاطلاع
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وهو تتوفر فیهم الخبرة الواسعة والإلمام بمجال المنازعة المعروضة على التحكیم الالكتروني، 

، 1ما یضمن مواكبة أحكام التحكیم لتطور التجارة الالكترونیة في المجال الفني والقانوني

.والحصول على فصل في النزاع من أشخاص ذو كفاءة وخبرة عالیة لموضوع النزاع

)التكلفة(التقلیل من النفقات :ثالثا

كیم، إذ لا یحتاج یساهم التحكیم الالكتروني في خفض التكالیف المرتبطة بعملیة التح

مصاریف ذلك من تكمون والشهود والمحكمون إلى التنقل من دولة لأخرى ما یوفر حالم

، وهذا ما یتناسب مع حكیموالخبرةالإقامة في الفنادق وغیرها من المصاریف كرسوم المحاكم 

تتم عبر رمة التي في الأعم متواضعة، فأغلب المعاملات التي بالعقود الدولیة الالكترونیة الم

أو إلى التحكیم شبكة الانترنت هي لا تلاءم حل منازعاتها اللجوء إلى القضاء لحسمه

.2التقلیدي لأن نفقات التحكیم أو القضاء ستفوق قیمة النزاع

سهولة الحصول على الحكم:رابعا

سبب سهولة تسییر بوذلك،یتمیز التحكیم الالكتروني بسهولة الحصول على الحكم

بسبب تقدیم المستندات عبر البرید الالكتروني أو من خلال الواجهة فیها لسیر واالخصومة 

الخاصة التي صممت من قبل المحكم أو مركز التحكیم الالكتروني لتقدیم البیانات والحصول 

.، مباشرة في وقت وجیز3على الأحكام موقعة من المحكمین

نینتجاوز مشكلة الاختصاص القضائي وتنازع القوا:خامسا

زع القانوني والقضائي إلى التحكیم حلا مناسبا من أجل تجاوز مشكلة التنایُعد اللجوء

، لقیامه على الإرادة الحرة للمتنازعین في اختیار المحكم الكفأ وتحدید القانون في منازعات

الذي یحكم موضوع النزاع، كما یجنب الأطراف أشكال عدم مسایرة القانون والقضاء للعقود 

مجلة الأستاذ الباحث ، "وني في حل منازعات التجارة الالكترونیةخصوصیة التحكیم الالكتر "لیلى بن حلیمة وآخرون، -1

.185، ص 2019، 01، العدد 04، المجلد للدراسات القانونیة والسیاسیة

كریم بودیسة، التحكیم الالكتروني كوسیلة لتسویة منازعات عقود التجارة الالكترونیة، مذكرة الماجستیر في قانون -2

.22-21، ص ص 2012لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، التعاون الدولى ، كلیة ا

هشام بشیر، مرجع سابق-3
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كترونیة، حیث كثیرا ما لا یعترف القانون المختار أو القضاء بالعقود الالكترونیة لإنعدام الال

.1المحور الكتابي، مما یؤول إلى هدر حقوق المتنازعین

الفرع الثالث

ز التحكیم الالكتروني عن الوسائل الالكترونیة الأخرى لتسویة النزاعاتیتمی

النزاعات، إلا أن فقد ظهرت إلى جانبه وسائل یعتبر التحكیم الالكتروني وسیلة لحل

نذكر تتشارك معه في كونها تعتمد على الوسائل الإلكترونیة للتسویقهاالكترونیة أخرى

:أهمها

المفاوضات الالكترونیة:أولا

تُعد المفاوضات من أكثر الطرق البدیلة انتشارا وأقلها تعقیدا في حل المنازعات 

الاتصال المباشر للأطراف المتعاقدة من ، تعتمد هذه الطریقة على لیةالمتعلقة بالتجارة الدو 

.2ثالثعقد اجتماعات وجاهیة دون تدخل طرف خلال

یكمن الفارق بین التفاوض التقلیدي والالكتروني في تسییر إجراءاته عبر وسائل 

فإن الكترونیة دون الحضور المادي للأطراف المتنازعة ومقارنة بالتحكیم الالكتروني 

الاختلاف الأساسي یكمن في إتمام إجراءات التفاوض الالكتروني دون وجود وسیط یكون له 

.3سلطة إصدار الأحكام، خلافا للتحكیم الالكتروني الذي ینتهي بحكم تحكیمي ملزم للطرفین

ولا مجال للحدیث عن تسویة النزاع بمقتضاه إلا بعد تعین المحكمین والسیر في خصومة 

.فصل فیهاالتحكیم وال

الوساطة الالكترونیة:ثانیا

تعتبر الوساطة الالكترونیة آلیة لحل المنازعات بمقتضاها یحاول الأطراف إدارة حل 

المنازعة التي نشبت بینهم من خلال تدخل شخص ثالث محاید ونزیه لا یتمتع بسلطة 

.23كریم بودیسة، مرجع سابق، ص-1

.183، مرجع سابق، ص لیلى بن حلیمة-2

.184، صنفسه، مرجع لیلى بن حلیمة-3
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الانترنت، وسائل الاتصالات الحدیثة المجسدة في شبكةالوساطةاستخدامتتم بقضائیة، 

.1الأطراف إلى اتفاق یحل المنازعةالوسیطویقود 

جه، أولها أن وعلیه تختلف الوساطة الالكترونیة عن التحكیم الالكتروني من عدة أو 

قضائیة تمنحه القدرة على إصدار أحكام وقرارات ملزمة للطرفین شبه المحكم یتمتع بسلطة

.التنظیم واقتراح الحلول على الطرفینعلى عكس الوسیط الذي لا یتمتع إلا بسلطة 

أیضا یمكن الاختلاف في إمكانیة الأطراف الانسحاب في أي مرحلة كانت علیها 

، متى إنعقدت 2في حین لا یتمتعان بنفس الإمكانیة أمام التحكیم الالكترونيالوساطة،

.الخصومة وتأثیر المحكمین مهامهم

التوفیق الالكتروني:ثالثا

الالكتروني طریقا ودیا لفض المنازعات أو وسیلة فعالة لحل المنازعات یعتبر التوفیق

الناتجة عن عقود التجارة الالكترونیة، حیث یقوم المفاوض بوضع اقتراحات لحل النزاع یظل 

أمرها معلقا على قبول الأطراف المتنازعة لها ویتم ذلك بإحدى الوسائل الالكترونیة دون 

.3جلس واحدالحاجة لحضور الأطراف في م

المطلب الثاني

وتمیزها عن بعض المفاهیم القریبة منهاخصومة التحكیم الالكترونيتعریف

القدرة على أن یكون ا، فتارة یعدهتعریفینلخصومة التحكیم الالكتروني الفقهأعطى 

معنى الإجراء كما ا، وتارة یعطیه، أو أن یكون مدعى علیهالشخص مدعیا بحق على آخر

الفرع (على طبیعة هذا المفهومأثرانب من الفقه، وأن الاختلاف ا هو حال جسنرى، وهذ

)الفرع الثاني(وخلق تشابه بینها وبین بغض المفاهیم الأخرى ، )الأول

.17كریم بودیسة، مرجع سابق، ص-1

.18كریم بودیسة، المرجع نفسه ، ص-2

، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، )غیر منشورة(زهیر عبد االله جابر القرني، دور القضاء في التحكیم، رسالة ماجستیر -3

.96، ص2008الریاض، 
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الفرع الأول

تعریف خصومة التحكیم الالكتروني

لا یوجد تعریف قانوني لخصومة التحكیم الالكتروني ولهذا انصب الفقه في تعریفها 

ى دورها في التحكیم الالكتروني فهناك من اعتبرها الحالة القانونیة التي تنشأ باللجوء عل

).ثانیا(وهناك من اعتبرها المرحلة الإجرائیة للتحكیم الالكتروني )أولا(للتحكیم الالكتروني 

خصومة التحكیم الالكتروني في حالة قانونیة:أولا

لى أنها الحالة القانونیة التي تنتج بمباشرة یعتبر الفقه خصومة التحكیم الالكتروني ع

.صاحب الصفة لحقه في اللجوء إلى التحكیم

مدعي علیهالالتحكیمیة والقدرةویراد بالصفة قدرة المطالبة بحق من جهة المدعي 

الدعوى غراروعلىهما طرفا أو دعوى، ، فالمدعي والمدعي علیهللتصدي لهذه المطالبة

كانت الخصومة غیر متوجهة فإذا،1من ذي صفة على ذي صفةفع یتطلب أن تر القضائیة

للخصم أن -2.تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها

مسایرة ویرى بعض الفقه لذلك ،"یبدي هذا الدفع في أیة حالة تكون علیها الدعوى

أن الصفة هي المصلحة منخصومة التحكم الإلكتروني للخصومة القضائیة في ذلك

لمصلحة المدعي علیه والتي یجب توافرها في المدعي والمدعي علیه وللقاضي الشخصیة 

.2الصفة بالنظام العاملتعلقهاالذي یملك سلطة أن لا یدفع بهذا 

ونرى أن في هذا خلط بین الصفة وبین المصلحة الشخصیة، التي هي المنفعة التي 

.لدعوىیتوخاها الشخص من إقامة ا

وخصومة التحكیم الإلكتروني وفق لهذا المفهوم تتصرف إلى الحالة القانونیة التي 

.تنشأ بعد مباشرة إجراءات التحكیم من قبل الشخص الذي یملك الصفة لذلك

، مطبعة العاني، بغداد، العراق،      2، ج1969لسنة 83عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنیة، رقم -1

.246ص 

.347لام، المرجع نفسه، صعبد الرحمن الع-2
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الصفة سواء أكان مدعیا فیهأن تتوافر خصومةیكون خصما في الفیه أنیشترط 

ینسب إلیه الاعتداء على هذا علیه، وهو الذي وهو صاحب الحق المراد حمایته، أم مدعى 

.، وذلك قیاسا على الخصومة القضائیةالحق

إذ نجد المشرع الجزائري اشترط شرط الصفة والمصلحة لمباشرة أیة دعوى قضائیة في 

.1المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08رقممن القانون13المادة 

یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله لا":من خلال نصها على أنه

...".مصلحة قائمة أو محتملة یفرضها القانون

والمقصود بالمصلحة الشخصیة والمباشرة هو حالة التطابق بین صاحب الحق 

الموضوعي وصاحب الدعوى، وبین الملزم بهذا الحق والمدعى علیه، الذي أقیمت الدعوى 

الصفة في رفع الدعوى، أي أن المدعي هو صاحب الحق مواجهته، وهذا ما یعبر عنه بل

.2المطالب بحمایته والمدعى علیه هو المعتدي على هذا الحق

بإسقاط هذا المفهوم على خصومة التحكیم الالكتروني یمكن أن نعرفها على أنها الحالة 

البة إجرائیة القانونیة التي تنتج بمباشرة من له الصفة في إجراءات التحكیم الالكتروني والمط

.للوصول إلى تسویة النزاع والحصول على حكم الكتروني فاصل لموضوع النزاع

لكن ما یمیز الصفة في التحكیم الالكتروني أنها مرتبطة بصفة الموقع وطرق في 

اتفاقیة التحكیم الالكتروني، إذ لا یملك الشخص الصفة لبدء الخصومة التحكیمیة إلا إذا كان 

.، كما سوف نوضحه لاحقا3التحكیم الالكترونيطرفا في اتفاقیة 

صادر 21، ج ر، عددوالإداریةالمدنیة الإجراءات، یتضمن قانون 2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08أنظر القانون -1

، معدل ومتمم2008فریل أ23في 

، 2008، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 1نبیل إسماعیل عمر، قانون أصول المحاكمات المدنیة، طبعة-2

، منشورات الحلبي 1نبیل إسماعیل عمر، قانون المرافعات المدنیة، دراسة مقارنة ط.أحمد خلیل ود.، ود256ص 

.266، ص2004الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

.267-266، ص ص مرجع نفسهأحمد خلیل ، نبیل إسماعیل عمر، -3
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التحكیم الإلكتروني مرحلة إجرائیة للتحكم الإلكتروني خصومة:ثانیا

هو مقرر كإجراء كما الإلكترونیةقد استعمل مصطلح الخصومةبعض الفقه أن رىی

ریعي بشأن الخصومة القضائیة وخصومة التحكیم بشكل عام، باعتباره أنه لا یوجد تعریف تش

لخصومة التحكیم الإلكتروني ولا خصومة التحكم بشكل عام یمكن الاستبدال بتعریف 

.1الخصومة القضائیة ومحاولة أقلمته مع التحكیم الإلكتروني

لذلك یمكن تعریف خصومة التحكیم الإلكتروني على أنها مجموع الإجراءات التي یتم 

له مصلحة في اللجوء إلى التحكیم الإلكتروني لها تسویة النزاع إلكترونیا تبدأ من تعتبر من

،2أي البدأ في تشكیل هیئة التحكم وتستمر إلى حین الفصل في النزاع

الإجراءات التي یقوم بها فخصومة التحكیم الإلكتروني وفقا لهذا المفهوم تتمثل في 

ة، تكون القانونیبقصد التحقق من الادعاء المطروح ومنحه الحمایة ،3والخصومالمحكمین

التي كانت تربط الخصومة علاقة قانونیة جدیدة تختلف عن العلاقة الموضوعیةهذه 

لما ترتبه من حقوق والتزامات إجرائیة لكل من الأطراف قبل عرض النزاع على التحكیم

.4أطرافها

لتجاریة طبقا لأحداث التعدیلات، المجلد الرابع، محمود عرقات مصطفى، روائع في شرح قانون المرافعات المدنیة وا-1

.319، المركز الدستوري الدولي، دون مكان النشر، ص1ط

أحمد خلیل .، ود56، دون مكان دون طبع ، ص1ج،المحاكمات المدنیةأصولفي حلمي محمد الحجار، الوسیط، -2

بي الحقوقیة، بیروت، لبنان، شورات الحل، من1نبیل إسماعیل عمر، قانون المرافعات المدنیة، دراسة مقارنة ط.ود

.وما بعدها260، ص2004

، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2عبد التواب مبارك، الوجیز في أصول القضاء المدني، قانون المرافعات المدنیة، ط-3

.252، ص2008مصر، 

وجدي .أنظر د.165، ص1973صر، إبراهیم نجیب سعد، القانون القضائي الخاص، منشأ المعارف، الإسكندریة، م-4

، دار الفكر العربي، مصر، دون مكان نشر، 1، ط)قانون المرافعات(راغب، الموجز في مبادئ القضاء المدني 

.206، ص1977
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"لكتروني وفق لهذا المفهوم على أنها لإخصومة التحكیم اعرفت أیضا كما  تنشأحالة :

التفات أو إتفاقیة التحكیم دونا قانون المرافعاتخاذ الإجراءات الشكلیة التي یتطلبهبمجرد ات

.1"إلى توافر الحق لرافعها

الفرع الثاني

تمییز خصومة التحكیم الالكتروني عن غیرها من المفاهیم

ها من المفاهیم ومن من غیر التحكیم الإلكتروني خصومةسنتناول في هذا الفرع تمییز 

)ثانیا(، وخصومة التحكیم العادي)أولا(الدعوى القضائیة أبرزها

تمییز الخصومة التحكیم الالكتروني عن الدعوى القضائیة:أولا

:بأنهاالقضائیة الدعوىالمصريمن قانون المرافعات المدنیة)2(عرفت المادة 

لى والدعوى هي الوسیلة القانونیة للحصول ع"طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء"

الحمایة، أو هي سلطة الالتجاء إلى القضاء بُغیة الوصول إلى احترام القانون ویعرفها دیحي 

.2"حمایة لقاعدة مقررة في القانون"أنها 

ها یقوم بوكما عرفنا سابقا فهي مجموعة الإجراءات التي الإلكترونیةأما الخصومة

الفاصل في الموضوع للحكم جل الوصول إلى صدورأمن والخصوم والغیرالمحكمین 

المعروض أمام هیئة التحكیم، فهي الوسط الإجرائي الذي یحمل بداخله مشروع حكما یصدر 

، ولا یتصور وجود وانعقاد الخصومة قبل اتخاذ الأعمال 3في نهایة الخصومة منهیا إیاها

هیئة التحكیم، هذه الخصومة لعل أهمها إتفاق الأطراف علىالإجرائیة المفترضة لوجود 

تقدیم طلب التحكیم تمهید لمیلاد الخصومة، ولا یؤدي ذلك بذاته إلى انعقادها وطرق تشكیلها 

، المكتب الجامعي الحدیث، 3مصطفى صخري، موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة والإداریة والجبائیة التونسي، ط-1

.654مصر، صالإسكندریة، 

.106، ص1956ارف، مصر، ، در المع4نقلا عن أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنیة والتجاریة، ط-2

.33، مرجع سابق، صن أصول المحاكمات المدنیةنبیل إسماعیل عمر، قانو -3
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وقبول المحكمین المهام المسندة إلیهم كما سوف نوضحه نرى بتسجیل الادعاء سبل مثلما 

.1لاحقا

:فیما یأتيالتحكیم الإلكتروني خصومة أن الدعوى تختلف عن بذلك یظهر

فتنشأ التحكیم الإلكترونيق أو إلى وضع مادي، أما الخصومةالدعوى تستند إلى ح-

دون اشتراط باللجوء إلى التحكیم الإلكترونيبمجرد اتخاذ الإجراءات الشكلیة للمطالبة 

.توافر الحق للطالب

لا یؤثرلكن لأي سبب دون الفصل في موضوعها الإلكترونیة انقضاء الخصومة یمكن -

حق الدعوى من الحقوق الأساسیة ، بشأن نفس النزاع2رافع الدعوىفي حق الذلك في

، كما 3ولا یجوز التنازل عنه، بینما یجوز التنازل عن بعض من إجراءات الخصومة

یجوز التصالح في خصومته التحكیم الإلكتروني في أي مرحلة من مراحلها ما دام لم 

.یصدر بعد الحكم

تملة، إما شروط الخصومة فمنها من شروط الدعوى، وجود المصلحة الحالة أو المح

ما یتعلق بأهلیة الاختصام إن تعلق الأمر بالحق المراد حمایته، ومنها ما یتعلق بأهلیة 

یابة قانونیة، ومنها ما یتعلق نبصالة أو أالخصومةالتقاضي أن تعلق الأمر بمن یباشر 

ا إتفق علیه وفقا لمإذ یجب أن تكون مشكلة نزاعهیئة التحكیم التي تنظر البمحكمة

المحدد لها في إتفاقیة یقع ضمن تخصصهانزاع وأن یكون موضوع النالقانو الأطراف و 

.التحكیم

المطالبة القضائیة هي الإجراء الذي یستعمل به الشخص حقه في الالتجاء إلى 

فهي التحكیمالقضاء، أي هي الإجراء الذي تطرح به الدعوى أمام القضاء، أما الخصومة

.35، ص سابقنبیل إسماعیل عمر، مرجع -1

، ومصطفى جمال كامل، بطلان صحیفة الدعوى 112جع سابق، ص أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنیة والتجاریة، مر -2

.20علما وعملا، دار الألفي للنشر وتوزیع الكتب القانونیة، القاهرة، مصر، بدون سنة طبع، ص

.168، ص2005التقاضي وفقا لقانون المرافعات المدنیة ، دون مكان طبع، أصولسید أحمد محمود، أنظر -3
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وكلها تتم لإجراءات التي تتخذ من یوم تسجیل الطلب إلى یوم صدور الحكممجموعة ا

1إلكترونیا

:وبمعنى إجمالي أوجه الاختلاف بین المفهومین بما یأتي

المطالبة القضائیة غالبا ما یقوم بها المدعي، بینما إجراءات الخصومة یقوم بها أطراف -

..الموقعة على إتفاقیة التحكیم الإلكتروني

أ المطالبة القضائیة بتاریخ سابق لنشؤ الخصومة، فهي لا تعد من الإجراءات تنش-

المكونة للخصومة، بل هي من الأعمال المعهدة للدعوى، كالإنذار الموجه للمدین، أو 

توكیل محام إذا ما جرت قبل المطالبة القضائیة إلا أن تمسك من له مصلحة في هذه 

عملا من أعمال الخصومة لأن التمسك یعد یعد .الأعمال خلال إجراءات الخصومة

، كما باقي الإجراءاتعملا إجرائیا ینطوي على مسلك إجرامي من شأنه التأثیر مباشرة 

لا یعد عملا من أعمال الخصومة لأنه حصل قبل انعقادها، إلا أنه ففي توجیه الإنذار 

إجرائي ینتج لو أبرز هذا الإنذار أثناء سیر الخصومة، وتمسك به الخصم فهذا مسلك

.2الخصومةأثرا مباشرا في 

مباشرة أن تكون له صفة موضوعیةفي الدعوىیشترط فیمن یباشر المطالبة القضائیة-

إلا التحكیمیةخصومةمن یباشر إجراءات ، في حین لا یشترط فيأو غیر مباشرة

من شخص غیر صاحب الحق، كما في إجراءاتها مباشرة یمكن الصفة الإجرائیة، أي

.3ال الوكیلح

تمییز خصومة التحكیم الالكتروني عن التحكیم العادي:ثانیا

لا یختلف نظام التحكیم الالكتروني عن نظام التحكیم العادي إلا من خلال الوسیلة 

التي تتم بها عملیة التحكیم في العالم الافتراضي، فلا وجود للورق والكتابة التقلیدیة أو 

.145، ص1967مرافعات المدنیة والتجاریة دار النهضة العربیة، مصر، رمزي سیق، قانون ال-1

2006آدم وهیب النداوي، المرافعات المدنیة ، المكتبة القانونیة ، بغداد ، العراق ، -2

.391، ص1975، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 2فتحي والي، مبادئ قانون القضاء المدني، ط-3
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راف ، حتى أن الأحكام قد یحصل علیها الأطذه الخصومةهالحضور المادي للأشخاص في 

.موقعة وجاهزة بطریق الكتروني

أهم میزة للتحكیم الالكتروني هي سرعة الفصل في النزاع وهذه المیزة تفوق كثیرا ما إن 

علیه المنازعات في أروقة ومراكز التحكیم التجاري العادیة والسبب في ذلك یرجع إلى أنه لا 

كیم الالكتروني انتقال أطراف النزاع أو الحضور المادي أمام المحكمین، بل یلزم في التح

.رونیة بواسطة الأقمار الاصطناعیةیمكن سماع المتخاصمین عبر وسائط الاتصال الالكت

كما أن التحكیم الالكتروني یمكن من تبادل المستندات والأدلة فیما بین أطراف 

رید الالكتروني أو أیة وسیلة الكترونیة أخرى، فضلا خصومة التحكیم في ذات الوقت عبر الب

عن أنه یوفر میزات إضافیة، حیث أن عملیة التسویة تحاط عادة بسریة تامة منذ إرسال 

.ئیة ومرضیة للطرفینحتى الوصول إلى تسویة نها، حل النزاعلاللجوء إلى التحكیمطلب 

تي یحرص علیها التجار والمتعاملون ومما لا شك فیه أن هذه السریة تعد من أهم المسائل ال

في حقل التجارة الدولیة، ویشمل نطاق التحكیم الالكتروني النظم والتقنیة المعلوماتیة 

التطبیقیة والمعاملات الالكترونیة وما یتصل بها، ویهدف التحكیم الالكتروني إلى والحوسبة

لمنازعات الناشئة عن علاقات تنقیة وتأمین بیئة العمل الالكتروني من خلال تسویة أو حلّ ا

قانونیة، سواء كانت علاقة عقدیة أو غیر عقدیة وسواء كانت في القطاع العام أو الخاص 

.1أو بینهما

.190، ص2001، طبیعة المهمة التحكیمیة دار الكتب القانونیة، أحمد محمد حشیش-1
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المبحث الثاني

اتفاقیة التحكیم الالكتروني كأساس 

خصومة التحكیم الالكترونيلموضوعي

ر للتحكیم الالكتروني والمصدتشكل اتفاقیة التحكیم الالكتروني الأساس التعاقدي

یحدد أهم قواعده وإجراءاته، تتخذ اتفاقیة التحكیم الالكتروني الإتفاقي الذي یستمد منه وجوده

على )المطلب الأول(على غرار اتفاقیة التحكیم التقلیدي شكل شرط تحكیم أو اتفاق التحكیم 

الموضوعي لكتروني لتشكل أساس ح اتفاقیة التحكیم الاغرار اتفاقیة التحكیم العادیة حتى تص

المطلب (الخصومة التحكیم الالكتروني وتضبط قواعدها لابد من استیفائها لشروط الصحة 

).الثاني

المطلب الأول

أشكال اتفاقیة التحكیم الالكتروني

الإیجاب اتلاقى فیهتالتيیةالاتفاقتلكتعرف اتفاقیة التحكیم الالكتروني على أنها 

طریق شبكة دولیة مفتوحة للاتصال عن بعد بوسیلة مسموعة ومرئیة بفضل والقبول عن 

، لإختیار التحكیم 1التفاعل بین الموجب والقابل دون حضور مادي أو مكاني لهما

.الإلكتروني كآلیة لتسویة النزاعات التي تثار بینهم او سبق أو سبق إثارتها

إطار العقد الالكتروني الذي یجمع تتّخذ هذه الاتفاقیة إما شكل شرط التحكیم یرد في 

بعد وقوع وإما شكل اتفاق تحكیم لاحقا یوقع الكترونیا)الفرع الأول(بین الطرفین المتنازعین 

).كفرع ثاني(النزاع 

.18، ص2003عادل الشهاوي، محمد الشهاوي، التحكیم في المنازعات الالكترونیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -1
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الفرع الأول

شرط التحكیم الالكتروني

1یرد شرط التحكیم في إطار العقد الالكتروني یتفق بمقتضاه الطرفان على عرض

ات التي ستنشأ مستقبلا بینهما على التحكیم الالكتروني، یشترط لصحة هذا الاتفاق أن النزاع

یثبت كتابیا وأن یتضمن تعین المحكم أو تحدید كیفیات تعیینهم یتمیز هذا الاتفاق بخاصیة 

جوهریة وهي استقلاله عن العقد الأصلي مما یعني أنه قد یبطل العقد الأصلي أو یفسخ لكن 

.2صحیح ومنتج لآثارهالاتفاق یبقى

علیه یمكننا القول أن شرط التحكیم الالكتروني یكون معاصرا لنشوء العلاقة القانونیة 

بین الأطراف، وقد یرد على المنازعات المستقبلیة المحتمل نشؤها، ویعد من قبیل شرط 

تحكیم التحكیم الاتفاق اللاحق على إحالة النزاعات الناجمة عن عقد سابق بین الأطراف لل

، هذا أو تجدر الإشارة إلى أن الالكتروني بشرط أن یكون ذلك قبل وجود نزاع قائم فعلا

بعض الفقه یعتبر أنه یمكن اللجوء إلى التحكیم الإلكتروني حتى بموجب شرط تحكیم عادي 

.3یرد في عقد یجمع بین الطرفین حتى ولو لم یكن عقدا إلكترونیا

الفرع الثاني

الالكترونياتفاق التحكیم 

باعتبار اتفاقیة التحكیم الالكتروني أو ما یسمى بمشارطة التحكیم عقد بأنه صحتها 

ولإبرامها یجب أن تستوفي كل الشروط المقدرة لإبرام العقد الالكتروني وصحته وعلیه یجب 

أن یصدر تراضي من الطرفین أي إیجابا وقبولا عبر وسیلة الكترونیة تطابق هذا الإیجاب 

، الإسكندریةة ، دار الجامعة الجدیدني كوسیلة لحل المنازعات المدنیةالتحكیم الالكترو أحمد محمد فتحي الخولي،-1

.329، ص2017

.74، ص2022أشرف محمد الفیشاوي، استغلال شرط التحكیم بین النظریة والتطبیق، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2

.16عادل الشهاوي، محمد الشهاوي، مرجع سابق، ص -3
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ل في مجلس عقد افتراضي، كما یشترط أن تصدر هذه الإرادات من أشخاص یملكون والقبو 

.1إلكترونیاالأهلیة القانونیة للتعاقد والتقاضي

هو عرض النزاع القائم على التحكیم لذلك یشترط لصحة هذا الاتفاقامحل هذ

تحكیم في المجال أن یكون موضع النزاع من المسائل الجائز فیها التحكیم، فلا یجوز ال

.2المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص أو أهلیتهم ولا في المسائل التي تمس بالنظام العام

التحكیم الالكتروني أن تكون روط الموضوعیة یتعین لصحة اتفاقإلى جانب هذه الش

مكتوبة كتابة ورقیة أو الكترونیة استوفت الشروط المقررة قانونا في الكتابة الالكترونیة حتى 

.3ن لها الحجیة الكاملةتكو 

یمكن الفرق بین شرط التحكیم ومشارطة التحكیم بوقت الإبرام، فالأول معاصر للعقد 

ومتعلق بنزاع مستقبلي، بینما الثاني لاحق لإبرام العقد في وثیقة مستقلة ومتعلق بنزاع قائم 

.فعلا

المطلب الثاني

شروط صحة اتفاقیة التحكیم الالكتروني

إبرامها یجب أن تستوفي كل الشروط ةصحلالتحكیم الالكتروني عقد اتفاقیةتعتبر

المقررة لإبرام العقد الالكتروني وصحته، وعلیه یجب أن یصدر تراضي من الطرفین أي 

ایجابیا وقبولا عبر وسیلة الكترونیة تطابق هذا الإیجاب والقبول في مجلس عقد افتراضي، 

خاص یملكون الأهلیة القانونیة للتعاقد كما یشترط أن تصدر هذه الإرادات من أش

.4والتقاضي

1 - GAVALDA Christan, l’arbitrage, clauolucas de leyssac, édition Dalloz, paris, p26.

اتفقت كل التشریعات المنظمة للتحكیم على المجالات المسموح التحكیم لشأنها، مثلا أنظر بشأن ذلك المادة -2

.، مرجع سابقنون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن قا09-08من القانون رقم 1006

.323أحمد محمد فتحي الخولي، مرجع سابق، ص-3

4 -GAVALDA Christan, op.cit, p26.
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الشروط )الأولالفرع (للتحكیم الالكتروني موضوعیةومن هنا سنتناول الشروط 

.)الثانيالفرع (للتحكیم الالكترونيشكلیة

الأولالفرع 

للتحكیم الالكترونيإتفاقیةالشروط الموضوعیة

ا یجب أن یتوفر فیه الرضا القابلیة النزاع اتفاق التحكیم الالكتروني صحیحیكونحتى 

.القائم للتحكیم

ولهم یجوز لهم قانونا إبرام مثل هذه العقود، المتعاقدان فالتراضي نقصد به أن یكون -1

أو الجنون، وأن كالعتبة بمانع من موانع الأهلیة ة شوبمللتصرف وغیركامل الرضى 

دة خالیة من عیوب الرضا كالغلط وأن تكون الإرا.تنصرف إرادتهما لإبرام الاتفاق

.والتدلیس والإكراه والعنین والاستغلال

یشترط كذلك شكلا قابلیة النزاع للتسویة عن طریق التحكیم الالكتروني، وهو الأساس -2

الذي یبنى علیه اللجوء لهذا الإجراء، 

ثانيالفرع ال

التحكیم الالكترونياتفاقیةالشروط الشكلیة في 

عات في الأصل تشترط كصحة التحكیم الكتابة فإن هذا الشرط واجب إذا كانت التشری

یجب أن لذلك صحیحة من حیث الشكل حتى تكوناتفاقیة التحكیم الالكترونيأیضا في 

:1تتوفر فیها الشروط الآتیة

ونقصد بذلك الكتابة الالكترونیة وأن تكون الكتابة واضحة مفهومة :أن تكون مكتوبة-1

ن مانعة لكل تعدیل أو تحریف أو تلاعب بأصلها وقابلة لتقییمها فیها، وأن تكو لبس 

.للإثبات

صبري محمود الراعي، رضا السید عبد العاطي، مدونة التحكیم في مصدق البلاد العربیة، الشرق الأوسط للإصدارات -1

.113، ص2015القانونیة، مصر، 
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أن تكون محفوظة على دعامة تسمح بحفظها والرجوع إلیها في كل مناسبة عند الحاجة -2

.إلیها، كأن تكون محفوظة على البرید الالكتروني أو على جهاز الحاسوب وغیرها

هویة الكاملة، ونص الاتفاقیة كاملا دون یجب أن تحدد الاتفاقیة أطراف النزاع بال-3

.نقصان

أن تكون الاتفاقیة موقعة من أطرافها یسمح بإظهار تطابق الإرادتین وتوفقهما على -4

مضمون العقد، وذلك من خلال التوقیع الالكتروني المصدق علیه المتضمن الإیجاب 

.والقبول

اتفاقیةمحل القواعد العامة فوبالنسبة لهذه القابلیة فنطبق على التحكیم الإلكتروني 

هو عرض النزاع القائم أو النزاعات التي ستثور على التحكیم لذلك التحكیم الإلكتروني 

یشترط لصحة هذا المجال أن یكون موضع النزاع من المسائل الجائز فیها التحكیم، فلا 

ئل التي تمس یجوز التحكیم في المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص أو أهلیتهم ولا في المسا

.1بالنظام العام

من 1006اتفقت كل التشریعات المنظمة للتحكیم على المجالات المسموح التحكیم لشأنها، مثل أنظر بشأن المادة -1

.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق09-08ن رقم القانو 
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الفصل الثاني

لخصومة التحكیم الإلكترونيةخصوصیة الإجرائیال

عد وقوع النزاع المتفق في اتفاقیة التحكیم على تسویة عن طریق التحكیم الالكتروني ب

ي، خصومة التحكیم الالكترونهاعلیفي مرحلة إجرائیة یطلقالإلكترونيیدخل التحكیم

بمجرد أن یبادر أحد الطرفین بإجراءات تشكیل هیئة التحكیم أو إخطار مؤسسة التحكیم 

، وتنمیز هذه الخصومة من الناحیة الإجرائیة في إعتمادها على الوسائط 1المعنیة بذلك

الإلكترونیة لإتمام كل إجراءات الخصومة

حكیم الالكتروني كل من إجراءات خصومة الت)المبحث الأول(وهذا ما سنتناوله في 

.الفصل في خصومة التحكیم الالكتروني والتحدیات التي تواجهها)المبحث الثاني(ثم 

.323أحمد محمد فتحي الخولي، مرجع سابق، ص-1
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المبحث الأول

إجراءات خصومة التحكیم الالكتروني

تتكون خصومة التحكیم الالكتروني من مجموعة من الإجراءات التي تتم الكترونیا، هي 

ف لتسویة النزاعات من خلال التحكیم الالكتروني، وهي عبارة عن خطوات یتبعها الأطرا

المطلب (عملیة اختیاریة تتضمن العدید من الإجراءات تبدأ بتشكیل هیئة التحكیم الالكتروني 

ثم سیر في خصومة التحكیم الالكتروني لهدف الوصول إلى صدور حكم فاصل في )الأول

).المطلب الثاني(موضع النزاع 

المطلب الأول

یل هیئة التحكیم الالكترونيتشك

تتمحور خصومة التحكیم الإلكتروني على عدة مراحل أساسیة، من بینها نجد تشكیل 

هیئة التحكیم الإلكتروني والتي تعتبر أول إجراء وتنقسم هذه الهیئة إلى قسمینـ الأول التحكیم 

)الفرع الثاني(ستيوالثاني التحكیم المؤس،)الفرع الأول(الخاص أو ما یعرف بالتحكیم الحر 

الفرع الأول

)التحكیم الخاص أو الحرّ (تشكیل هیئة التحكیم الالكتروني بواسطة الأطراف 

التحكیمیة في اختیار وتشكیل هیئة التحكیم حیث یختاروا الخصومةیتحكم أطراف 

م نظام التحكیما یعرفالمحكمین وتعد تلك الطریقة الأكثر انتشارا في الواقع العلمي وهو

.1الحرنظام التحكیمالخاص أو

تتوافر فیه الشروط )عضو هیئة التحكیم(یسعى كل طرف لحسن اختیار محكم 

اللازمة المؤهلة لممارسته لعمله وأهمها مؤهلاته العلمیة وسمعته الطیبة وغیرها، ویلاحظ أن 

.64، ص1996علي بركات، خصومة التحكیم في القانون المصري والقانون المقارن، دار النهضة العربیة، -1
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یم الحرّ أو الأطراف یملكون اختیار هیئة التحكیم بإرادتهم وبحریة كاملة وفقا لنظام التحك

.التحكیم الخاص

حیث یتم فیه انعقاد هیئة 1هو الأصل،الإلكترونيالنوع من التحكیمهذاویُعد 

التحكیم لحسم نزاع معین أي حالات فردیة ویقوم أطراف النزاع بتنظیم عملیة التحكیم منذ 

كیم میلادها وحتى انتهائها ویكون ذلك بصدور حكم التحكیم حیث یتم إبرام اتفاق التح

التقلیدي أو الالكتروني قبل بدء النزاع أو بعده ویختار الأطراف أعضاء هیئة التحكیم 

ویجددون تاریخ ومكان انعقاد هیئة التحكیم أو اللغة المستخدمة فیه والقواعد الإجرائیة 

المنظمة لخصومة التحكیم والقانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع، ویتم ذلك دون 

2.شراف مركز دائم أو مؤسسة دائمة التحكیمالخضوع إلى إ

ویتمتع التحكیم الحر باعتیاد الأشخاص علیه منذ زمن یعد بیان إجراءات الفصل في 

.3نزاعهم استنادا لاتفاقهم السابق

وقد أدى انتشار الاتصالات والحاسبات الآلیة وشبكة الانترنت وممارسات عملیات 

فأصبح الأول الأكثر ، 4عن التحكیم المؤسسي)الحر(التحكیم التجارة الالكترونیة إلى تفضیل

.5معدلا وأسرع وأسهل

.146، ص2010النهضة العربیة، إسراج حسین أبو زید، التحكیم في عقود البترول، دار-1

.17علي بركات، مرجع سابق، ص-2

3-Christian Buhring, uhit : arbitration and mediation in international business, kluwer law

international, 1996, p45.

ته، دار النهضة العربیة، وتعدیلا1994لسنة 27حمد محمد عبد البدیع شتا، شرح قانون التحكیم المصري رقم أ-4

.57، ص2004الطبعة الثانیة، 

محمد عبد الفتاح ترك، شرط التحكیم بالإحالة وأساس التزام المرسل إلیه بشرط التحكیم، دار الجامعة الجدیدة للنشر -5

.45، ص2006الإسكندریة، 
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الفرع الثاني

)التحكیم المؤسسي(تشكیل هیئة التحكیم الالكتروني بواسطة مراكز التحكیم 

یتفق الأطراف في التحكیم المؤسسي على اختیار مركز أو مؤسسة دائمة للتحكیم یتم 

.میة أو المنازعة المحتملة بینهم إلیهاإسناد الدعوى التحكی

وقد یكون مركز تحكیم وطني أو دولي ویتم إتباع إجراءات التحكیم وفقا للنظام 

.1المطبق في ذلك المركز أو تلك المؤسسة

وقد انتشر التحكیم المؤسسي في نظام التحكیم التجاري الدولي، حیث یلجأ إلیه 

فیه سواء من الناحیة الإداریة أو الفنیة ومدى تمتع لعوامل منها تسلیط الإجراءات المتبعة

مركز التحكیم الدولي بثقة الدول والمنظمات والشركات ورجال الأعمال وتاریخ وثقل وأهمیة 

.2المركز

ي على محاور ثلاثة هي لائحة التحكیم الخاص بالمركز اویقوم التحكیم المؤسس

مشاكل الإجرامیة وسكرتاریة تقوم بالتنسیق وجهة محددة یسند إلیه تعیین المحكمین وحل ال

.3بین الأطراف والمحكمین والخبراء المنتدبین لمباشرة أعمالهم لدیها

ویملك أطراف الدعوى التحكیمیة الاتفاق على إحالة منازعاتهم إلى مركز تحكیم 

كیم سواء على تحكیم تقلیدي أو الكتروني ولیس لهم علاقة باختیار هیئة التح4مؤسسي فقط،

فالمركز المذكور یضطلع بتشكیل الهیئة وفقا للقواعد واللوائح الخاصة به عن إرادة أطراف 

غرفة التجارة الدولیة، جمعیة التحكیم :، ومن أشهر مراكز التحكیم الإلكتروني نجد5النزاع

سالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عیش محمد مأمون أحمد سلیمان، التحكیم في المنازعات التجارة، الالكترونیة، ر -1

.280، ص2009شمس، 

.38، ص15، البند رقم2007فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، منشأة المعارف الإسكندریة، -2

.51، ص1998أحمد حسان تاغندور، التحكیم في العقود الدولیة للإنشاءات، دار النهضة العربیة، -3

.43، ص2011رمضان محمد بطیخ، التحكیم في منازعات البنوك، رسالة دكتوراه، حقوق عین شمس، بهاء الدین-4

.732محمود السید عمر التعیوي، اتفاق التحكیم وقواعده، رسالة دكتوراه، حقوق المنوفیة، بدون تاریخ نشر، ص-5
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الأمریكیة، محكمة لندن للتحكیم الدولي، ومركز التحكیم الدولي بفیینا، المعهد الألماني 

.تحكیم، رابطة التحكیم السویسریة، ولجنة الصین للتحكیم الاقتصادي والتجاريلل

المطلب الثاني

السیر في خصومة التحكیم الالكتروني

تكون مماثلة تشبهمجموعة من الإجراءات التيبصومة التحكیم الالكتروني ختمر

ثل واجب المحكم مراعاة للإجراءات المتبعة من قبل المحاكم، وأحیانا قد تكون مطابقة لها م

حقوق الأطراف في الدفاع والمساواة والمواجهة، وغیر ذلك من المبادئ الأساسیة في 

التقاضي وصلاحیة المحكم الطلب من الأطراف أو الغیر تقدیم مستندات تحت یدهم وهذه 

المسائل وغیرها مما لا یوجد بشأنها أحكام خاصة في التحكیم تخضع عموما للقواعد العامة

ولذلك تنطلق بدایة هذه الخصومة كمرحلة لاحقة لتعین المحكمین في إجراءات التقاضي 

تم بعد ذلك نستمر الخصومة بالسیر في ،)الفرع الأول(وقبولهم المهام المسندة إلیهم 

)الفرع الثاني(الجلسات إلى غایة إقفال باب الجلسات والتجهیز لإصدار الحكم الإلكتروني

الفرع الأول

ق الخصومةانطلا 

لى هیئة التحكیم إلى طرح النزاع عالتحكیم الالكترونيخصومةإجراء تحریك یهدف

وتنطلق فیما بعد وعقد جلسات التحكیم، وتقدیم الخصوم لدفوعهم تولى الفصل في النزاعلت

:هذه الخصومة بالقیام بالإجراءات التالیة

میعاد إنطلاق الخصومة:أولا

جراءات له أهمیة كبیرة لاسیما حساب مواعید رفع الدعوى إن تحدید زمن بدایة الإ

المذكرات الجوابیة وقطع تقادم الدعوى وآجال وتبلیغ الخصوم وتقدیم دفوعهم من خلال تبادل

.تسلیم الوثائق الثبوتیة والمستندات وآجال إقفال باب المرافعة
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ع بناء على اتفاق وأخیرا احترام المدة الزمنیة التي حددها الخصوم للفصل في النزا

التحكیم كل ذلك له أهمیة قصوى في مجال وزمن تحریك الدعوى، ولم یحدد المشرع 

وما )1015(الجزائري میعاد صریحا لبدء إجراءات التحكیم غیر أنه یفهم من نص المواد 

بعدها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن إجراء التحكیم یبدأ من تاریخ إعلان قبول 

حكمین تحكیم النزاع لاسیما أن تعیین المحكم في عقد التحكیم دون إعلانه القبول لا یعد الم

.تشكیلا لهیئة التحكیم ویعتد بتاریخ آخر قبول للمحكم الذي أبدى موافقته أخیرا

تقدیم عریضة التحكیم الالكتروني:ثانیا

باشرة أو عن عریضة التحكیم هي الطلب الذي یقدمه أحد الخصوم لهیئة التحكیم م

طریق ممثله القانوني لمواجهة الطرف الآخر الذي یبلغ بذلك وجوبا عملا بمبدأ الوجاهیة 

، وتبدأ الخطوة 1القضائیة، حیث بمباشرة الدعوى ضده أمام هیئة التحكیم المتفق علیها مسبقا

موذج الأولى بالتوجه لموقع مركز التحكیم الالكتروني وإرسال طلب التحكیم، وذلك بتعبئة ن

.الطلب المتوفر على الموقع، وتضمینه كل المعلومات اللازمة

أما عن شكل وبیانات عریضة الدعوى فلم یحدد المشرع الجزائري شكلها ولم یحدد لها 

نموذجا وإنما یجب أن تتضمن البیانات اللازمة لبولها شكلا وموضوعا، لاسیما الهویة 

هما كمكان الإقامة، الموطن التجاري، السجل الكاملة للمدعي والمدعي علیه، وعنوان كل من

إلخ كما یجب أن تتضمن شرحا مفصلا لحیثیات ...التجاري، البرید الالكتروني، الهاتف، 

النزاع والمسائل والوقائع القانونیة المحیطة به، وتقدیم الطلبات، وإرفاق عریضة دعوى 

.2لاسیما اتفاق التحكیمالتحكیم بكل الوثائق الثبوتیة المدللة على وقائع الخصومة 

، 2014ة الالكترونیة، دار روابي للنشر، بیروت، عبد الحق الكویتي، التحكیم الالكتروني كآلیة لتسویة منازعات التجار -1

.75ص

.191-190سامي حسب ناصر المهوري، الخصومة في التحكیم، مرجع سابق، ص ص -2
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الفرع الثاني

الجلساتالسیر في 

بإعتبارهینص علیه اتفاق التحكیمالجلسات وقف ما تلتزم هیئة التحكیم في سیر 

المرجع الأساسي لعملها، غیر أنه إذا لم ینص على إجراءات تفصیلیة لسیر الخصومة فإنه 

حسب طبیعة النزاع، ومن أهم هاتطلععلى هیئة التحكیم أن تختار قواعد وإجراءات 

:1الخطوات المتبعة في هذا الخصوص ما یلي

الجلسة الافتتاحیة:أولا

دعو فیها هیئة التحكیم الطرفین عن طریق الوسائط یبالجلسة التمهیدیة كذلكتسمى

الالكترونیة لسماع الطرفین وتحاول الاتفاق بینهما على الخطوات الإجرائیة للنظر في النزاع 

الذي تضمنه الجلسة واعید هذه الإجراءات، على أن ترسل هیئة التحكیم جدول الأعمالوم

مواعید تقدیم الدفوع -لغة التحكیم مواعید الجلسات :النقاط التالیةوتحدد فیهالأولیة 

تحدید -تحدید المسائل التي ستخضع للخبرة–تقدیم أدلة الإثبات -والمذكرات الجوابیة

میعاد التحكیم وكیفیات تمدیده إن -تطبیق إذا لم یحدده الأطراف مسبقاالقانون الواجب ال

ویدون ذلك في محضر الجلسة توقع من -إصدار الأوامر التحفظیة المؤقتة-اقتضى الأمر

، وكل هذه التوقیعات تكون إلكترونیة على خلاف 2طرف الخصوم أو ممثلیهم وهیئة التحكیم

یها التوقیعات یدویة أو بواسطة وضع الختم جلسات التحكیم العادي التي تكون ف

عأعضاء هیئة التحكیم لنظر النزاإجتماع:ثانیا

هیئة التحكیم إذا تشكلت من أكثر من محكم فإنه یتوجب خضوعهم یجتمع أعضاء 

جمیعا لجلسات نظرا للنزاع الذي قبلوا تحكیمه مسبقا ولا یجوز لهیئة التحكیم أن تنتدب 

.191-190ص ص سامي حسب ناصر المهوري، الخصومة في التحكیم، مرجع سابق،-1

.275ص، 2012لزهر بن سعید، التحكیم التجاري الدولي، دار هومة، الجزائر، -2
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.1لمهمة القیام بإجراء معین دون أن ینص اتفاق التحكیم على ذلكعضوا من أعضائها 

أن حضور أعضائها یكون في مجلس افتراضي الإلكتروني ولكن میزة خصومة التحكیم 

ولا یشترط إن یكون في مجلس حقیقي بل یجتمعوا بالوسائل الالكترونیة وهو ما یوفر الجهد 

التحكیم بل ینعقد الجلسة بصفة ن محكمةعلى أعضاء الهیئة ویعفیهم من التنقل إلى مكا

إفتراضیة على أن ینسب مكان إنعقادها للمكان الذي إختاره الأطراف في إتفاقیة التحكیم من 

خلاله بفتح الرابط الجلسات یلتحق به باقي أعضاء الهیئة

في التحكیم الالكترونيفحص أدلة الإثبات:ثالثا

تتولى محكمة "لمدنیة والإداریة على أنه من قانون الإجراءات ا1047نصت المادة 

، ویتعین على هیئة التحكیم إلزام الإطراف بتقدیم المستندات التي "التحكیم البحث في الأدلة

یحوزونها والاطلاع علیها سواء بمبادرة منها أو بناء على طلب احد الخصوم، كما یمكنها 

.2للقاضي المختصطلب مساعدة القضاء في تقدیم الأدلة بموجب عریضة تقدم 

ولهیئة التحكیم الحق في معاینة محل النزاع كالأموال المنقولة والسلع وغیرها، وذلك 

بعد صدور قرار عنها أو حین یطلبه الخصوم، كما یجوز لهیئة التحكیم سماع الشهود دون 

التقید بالأخذ بما أدلوا به كله أو بعضه في حالة عدم اتفاق الخصوم أو في حالة طلب 

.3دهم أو إذا اتضح لها ا نادلة الإثبات المقدمة كافیة لحسم النزاع، وعلیها تبرز كل ذلكاح

كما یمكن لهیئة التحكیم الاستعانة بالخبراء في حسم النزاع المعروض علیها، في 

من قانون المصري، في 36إطار استكمال جمع أدلة الإثبات، ذلك ما نصت علیه المادة 

من 1047جزائري على ذلك صراحة، غیر أنه یفهم من نص المادة جین لم ینص المشرع ال

.نفس القانون أن لهیئة المحكمة البحث عن أدلة الإثبات من خلال الاستعانة بالخبرة

تنجز أعمال التحقیق ":من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المذكور سابقا، على أنه1020تنص المادة -1

".والمحاضر من قبل جمیع المحكمین، إلا إذا أجاز اتفاق التحكیم سلطة ندب احدهم للقیام بها

.ات المدنیة والإداریة، مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراء09-08من القانون رقم 1084أنظر المادة -2

هدى محمد مجدي عبد الرحمن، دور المحكم في خصومة التحكیم وحدود سلطاته، دار النهضة العربیة، القاهرة، -3

.230، ص1997مصر، 
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وهنا یمكن لهیئة التحكیم أن تباشر هذه الإجراءات كلها بالاعتماد على الوسائط 

 للشهود أو الخبراءالإلكترونیة دون الحاجة للحضور المادي للخصوم ولا

التحفظيتوقیع الإجراء:رابعا

یمكن لهیئة "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 1046نصت المادة 

التحكیم أن تأمر بتدابیر مؤقتة أو تحفظیة بناء على طلب أحد الأطراف ما لم ینص اتفاق 

منه اتفاق الأطراف بمعنى حد یوعلیه فإن هذا الإجراء یمكن أن"التحكیم على خلاف ذلك

أنه یجوز للمحكمة إصدار هذه الأوامر ما لم یتفق الأطراف علیها، وبعد اللجوء للقضاء ذو 

لكن من الناحیة فعالیة في استصدار أوامر ذات قوة تنفیذیة لاتخاذ إحدى التدابیر التحفظیة، 

ولهذا یفرض علیها هذا العملیة یصعب على هیئة التحكیم التواصل مع القضاء إلكترونیا ، 

.الأخیر إعتماد المستندات الورقیة، الأمر الذي یصعب مهمة التحكیم الإلكتروني

القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم الالكتروني:خامسا

الأصل إن مسائل الإجراءات تخضع لقانون القاضي، أي قواعد المرافعات 

فیها الدعوى أو تباشر فیها الإجراءات، ولما كان والإجراءات في قانون الدولة التي تقوم

المحكم لیس له قانون خاص، حیث أن المحكمین لا یعملون باسم أو حساب دولة معین، 

وإنما یتم اختیارهم عن طریق الخصوم أنفسهم، ویستمدون سلطتهم من اتفاقهم على تنصیب 

ؤلاء الخصوم، ومن ثم فإذا حكما بینهم، ویفصلون في منازعة تحقیقا للسلام الخاص بین ه

كان القانون قد اعترف بحق الأطراف المتنازعة في اللجوء إلى التحكیم واستبعاد قضاء 

.1الدولة فإنه یكون قد اعترف في ذات الوقت بحق التنظیم الإتفاقي لمسائل التحكیم

غیر أن الأطراف النزاععلى التطبقأي أن الإطراف هم من یختار القانون الواجب 

لمنازعة قد لا تقوم بتحدید القانون أو القواعد الإجرائیة التي تتبعها هیئة التحكیم، وبالتالي ا

، وفي لاحقاالقانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم أما یتم تحدیده باتفاق الطرفین

ق كلیة الحقو صابرینة بن حمان، التحكیم الالكتروني في ظل التجارة الالكترونیة، مذكرة ماستر في القانون الخاص، -1

.76، ص2019جامعة عبد الحمید ابن بادیس، مستغانم، الجزائر، والعلوم السیاسیة، 
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عاییر یتم الاحتكام إلى معاییر أخرى لتحدید ماهیة القانون وهذه المقانون الإرادةحالة غیاب

:هي

.یستند إلى قانون دولة مقر التحكیم:المعیار الأول-

.یستند إلى تطبیق قانون الدولة الذي یحكم موضوع النزاع:المعیار الثاني-

یستند إلى تطبیق القواعد الإجرائیة المنصوص علیها في اللوائح :المعیار الثالث-

.1والأنظمة الداخلیة لهیئات التحكیم المنتظم

ت نصوص المواثیق المنظمة لهذه الهیئات على تأكید هذا الحق، منها وقد تواتر 

والاتفاقیة الأوروبیة بشأن التحكیم )28/1م (لائحة تحكیم غرفة التجارة الدولیة بباریس 

وهكذا یتعین على الأطراف الراغبین في إجراء التحكیم الالكتروني )4م(1961التجاري لعام 

التحكیم التي تم اختیارها للتطبیق تسمح بمثل هذا النوع من مراعاة أن القانون أو لائحة 

التحكیم، ومن ثم لم تعد هناك صعوبات في ظل وجود لوائح تحكیم تنص على إتباع 

إجراءات الكترونیة من ذلك لائحة تحكیم المحكمة الالكترونیة، ولائحة تحكیم المنظمة 

لخاصة بالأسماء والعناوین أو المواقع العالمیة للملكیة الفكریة، ونظامها لحل المنازعات ا

.2الالكترونیة

.36، ص2000عصمت عبد االله الشیخ، التحكیم في العقود الإداریة ذات الطابع الدولي، دار النهضة العربیة القاهرة، -1

، 2005، دار النهضة العربیة، القاهرة، حسام الدین فتحي ناصف، تنفیذ أحكام التحكیم الباطلة الصادرة في الخارج-2

.37ص
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المبحث الثاني

في خصومة التحكیم الالكتروني والتحدیات التي تواجههاالحكم الفاصل

عند إتمام إجراءات التحكیم الالكتروني من مرافعات وسماع الشهود والخبرة إذا 

وتبلیغه للخصوم الذین یكون علیهم طلبت، فانه یتعیّن على هیئة التحكیم إصدار الحكم

لكن لا تنتهي )المطلب الأول(في إلا إذا طعن فیه بالبطلان باعتباره ملزم لهماتنفیذه 

)المطلب الثاني(الخصومة بشكل خاص والتحكم الإلكتروني بشكل عام 

المطلب الأول

التحكیم الالكترونيالحكم الفاصل في خصومة 

وني المرحلة النهائیة من العملیة التحكیمیة، والثمرة التي یمثل حكم التحكیم الالكتر 

یرتجیها أطراف اتفاق التحكیم من الخوض في إجراءاته، ولما یتمیز به التحكیم الالكتروني 

من طبیعة عصریة یظهر معها قلة فعالیة أحكام التحكیم التقلیدي في تطبیقها علیها، لذا 

، )الفرع الأول(لیة صدور حكم التحكیم الالكترونيوجب علینا دراسة الجوانب القانونیة الآ

)الفرع الثاني(بالإضافة إلى طرق الطعن فیه

الفرع الأول

صدور حكم التحكیم الالكتروني

حددت التشریعات الوطنیة والدولیة آلیة صدور حكم التحكیم ومتضمناته، حیث نصت 

في حال وجود ":1، وذلك كالآتيبدایة قواعد الأونسیترال على إجراءات صدور حكم التحكیم

أكثر من حكم واحد تصدر هیئة التحكیم أي قرار تحكیم أو قرار تحكیم أو قرار آخر بأغلبیة 

"على أنه)34(، ونصت المادة "المحكمین تصدر كل قرارات التحكیم كتابة، وتكون نهائیة :

".وملزمة للأطراف وینفذ الأطراف كل قرارات التحكیم دون إبطاء

، مرجع سابققانون الأونیسترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي-1
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ى هیئة التحكیم أن تبین الأسباب التي استند إلیها القرار، ما لم یكون الأطراف قد عل"

".اتفقوا على عدم بیان الأسباب

یكون قرار التحكیم ممهورا بتوقیع المحكمین ویذكر فیه التاریخ الذي اصدر فیه "

رار ومكان التحكیم وفي حال وجود أكثر من محكم واحد وعدم توقیع احدهم، تذكر في الق

."أسباب عدم التوقیع

یجوز نشر قرار التحكیم علنا بموافقة كل الأطراف أو متى كان احد الأطراف ملزما "

قانونا بان بفصح عن ذلك القرار من اجل حمایة حق قانوني أو المطالبة ب هاو في سیاق 

".إجراءات قانونیة أمام محكمة أو هیئة مختصة أخرى

"اف نسخا من قرار التحكیم ممهورة بتوقیع المحكمینترسل هیئة التحكیم إلى الأطر "

أما نظام التحكیم السعودي فقد فصل أكثر فیما یخص البیانات الواجب توافرها في 

"على أنه)42(حكم التحكیم، حیث نصت المادة  یصدر حكم التحكیم كتابة ویكون مسببا :

محكم واحد یكتفي بتوقیعات ویوقعه المحكمون، وفي حالة تشكیل هیئة التحكیم من أكثر من 

..1"أغلبیة المحكمین، بشرط أن یُثبت في محضر القضیة أسباب عدم توقیع الأقلیة

یجب أن یشتمل حكم التحكیم على تاریخ النطق به ومكان إصداره، وأسماء الخصوم 

وعناوینهم وأسماء المحكمین وعناوینهم وجنسیاتهم وصفاتهم، وملخص اتفاق التحكیم، 

وال وطلبات طرفي التحكیم، ومرافعتهم ومستنداتهم وملخص تقریر الخبرة، أن وملخص لأق

وجد ومنطوق الحكم وتحدید أتعاب المحكمین، ونفقات التحكیم، وكیفیة توزیعها بین 

"على أنه)43(كما نص في المادة ..."الطرفین تسلم هیئة التحكیم إلى كل من التحكیم :

".یوما من تاریخ صوره15ل صورة طبق الأكل من حكم التحكیم خلا

".لا یجوز نشر حكم التحكیم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكیم كتابیة"

المجلة العربیة للنشر ، "الأحكام القانونیة لإتفاق التحكیم ىفي ضوء النظام السعودي"شریفة ناصر مسفر الزهراني، -1

782، ص  792-761، ص ص 2022ن، الاصدار الخامس، العدد تسعة وأربعو العلمي،
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تبدأ مرحلة صدور إذ نفس هذه الإجراءات تتبع في إصدار حكم التحكیم الإلكتروني

ات حكم التحكیم الالكتروني بعد انتهاء إجراءات العملیة التحكیمیة من تقدیم الطلبات والمستند

والرد علیها من قبل الأطراف وعقد الجلسات إذا استلزم للرد، ووصولا إلى إقفال باب المرافعة 

من اللائحة )14(وتمهیدا لصدور الحكم، حیث اكتفى المنظم السعودي بالنص في المادة 

، "ینطق رئیس هیئة التحكیم بالحكم یعد إقفال باب المرافعة:التنفیذیة لنظام التحكیم على أنه

ونلاحظ بذلك أن النصوص لم تشترط إجراءات معینة لإقفال باب المرافعة والمداولة بین 

أعضاء هیئة التحكیم، مما یظهر معه ترك الحریة للهیئة التحكیمیة في إتباع الطریقة 

المناسبة للتوصل إلى حكم في موضوع التحكیم، إلا أنها اشترطت صدور الحكم بالأغلبیة 

.1ومیسیا، وان یكون مكتوبا في حال تعدد المحكمین

عند الرجوع لنصوص قواعد الاونیسترال ونظام التحكیم السعودي المذكور سابقا فیما 

یخص صدور حكم التحكیم، نجد أنها اتفقت إجمالا في أحكامها وقد تم تحدید مدة صدوره 

حكیم یوما لتسلیم صورة حكم الت15(شهرا، كما حدد )12(في حال عدم اتفاق الأطراف بـ 

هیئة التحكیم نسخة موقعة إرسالللأطراف، وبذلك یتم الإبلاغ بحكم التحكیم عن طریق 

للأطراف، ویجدر بالذكر أن نظام التحكیم السعودي اقر بالتبلیغ بالوسائل الالكترونیة في 

"من لائحته التنفیذیة، حیث نصت على انه)3(المادة  مع مراعاة ما ورد في النظام في :

".غات یتحقق الإبلاغ بالوسائل الالكترونیةشأن الإبلا

وهذا بالنسبة لحكم التحكیم الالكتروني فإن بروتوكول التحكیم الالكتروني السعودي قد 

یوما لصدوره منذ تعیین المحكم مع وجوب تسلیمه، كما أن 30مدة )11(حدد في مادته 

لالكتروني، ویتم إرسال إبلاغ الأطراف بالحكم یتم عن طریق التعمیم في منصة التحكیم ا

.2نسخة ورقیة أصلیة في حال طلب احد الأطراف ذلك

.783ص  مرجع سابق، شریفة ناصر مسفر الزهراني، -1

.784، ص المرجع نفسه-2
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ومن المسائل التي تخص حكم التحكیم الالكتروني شكلیة الحكم وحجیة التوقیع 

الالكتروني، حیث أن النصوص القانونیة ألزمت هیئة التحكیم أن یكون الحكم الصادر منها 

بالتوقیع الالكتروني؟الاعتبارمكتوبا وموقعا علیه، فهل یجوز 

بالنسبة لشرط الكتابة، فكما ذكرنا لا مانع من إتمامها بالطرق الالكترونیة، وذلك 

لعموم النصوص وعدم تحدیدها نوعا خاصا من الكتابة، بالإضافة إلى اعتراف قانون 

لى الأونیسترال النموذجي للتحكیم بالكتابة الالكترونیة وذلك في مادته السابعة، حیث نصّت ع

"أنه روني إذا كانت یستوفي اشتراط أن یكون اتفاق التحكیم مكتوبا بواسطة خطاب الكت:

المعلومات الواردة فیه متاحة بحیث یمكن الرجوع إلیه لاحقا، ویمكن أن نستشف من خلال 

هذا النص على الاعتراف بالتوقیع الالكتروني كذلك، حیث أنه لا عبرة بالاعتراف بكتابة 

علیها الوثیقة الرسمیة دون الاعتراف بالتوقیع الالكتروني والذي یعطي الوثیقة قیمتها ویرتب 

.1"الآثار القانونیة

كما أن المنظم السعودي كما ذكرنا یعترف نظاما بالكتابة الالكترونیة وفقا لنص نظام 

التعاملات الالكترونیة، بالإضافة للتوقیع الالكتروني حیث یترتب علیه ذات الآثار المترتبة 

من ذات )14(على التوقیع الخطي، وجعل له حجیة في الإثبات، وذلك في نص المادة 

"النظام بأنه إذا اشترط وجود توقیع خطي على مستند أو عقد أو نحوه، فإن التوقیع :

الالكتروني الذي یتم وفقا لهذا النظام یعد مستوفیا لهذا الشرط، ویعد التوقیع الالكتروني 

.2"بمثابة التوقیع الخطي، وله الآثار النظامیة نفسها

صوص حفظ الوثائق الالكترونیة في سجل یجدر بالذكر أن الهدف من اشتراط الن

الكتروني یمكن الرجوع إلیه هو إمكانیة استخراجها عن الحاجة، طباعتها على الورق، حتى 

یتمكن ذو الشأن من تقدیمها للمحاكم والجهات المختصة، فإنه وان تم الاعتراف بالوثائق 

.784شریفة ناصر مسفر الزهراني، مرجع سابق، ص  -1

.785، ص المرجع نفسه-2



الخصوصیة الإجرائیة لخصومة التحكیم الإلكترونيالفصل الثاني                                            

-37-

.1وثائق الورقیةالالكترونیة إلا أنه قد لا یتم التعامل بها والاستغناء عن ال

الفرع الثاني

طرق الطعن في حكم التحكیم الالكتروني

إن حجیة حكم التحكیم من الأمور المقررة لها في جمیع التشریعات والأنظمة المعنیة 

بالتحكیم، حیث لا جدوى من العملیة التحكیمیة إلا بالاعتراف بحجیة الحكم النهائي وإمكانیة 

لمباحث السابقة كون التحكیم الالكتروني لا یختلف عن تنفیذه، وقد اتضح من خلال ا

التحكیم التقلیدي ویترتب علیه ذات الأحكام مع ما یتفق بطبیعته الالكترونیة، وبالتالي فإن 

الأحكام الصادرة عنه تكتسب أیضا الحجیة في مواجهة أطرافه ولا یجوز الطعن فیه بالطرق 

:بأنه)35(لأونیسترال النموذجي في مادته المقررة قانونیا، حیث نص على ذلك قانون ا

یكون قرار التحكیم ملزما، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فیه، وینفذ بناء على طلب "

)1958(، كما نصت على ذلك اتفاقیة نیویورك ..."كتابي یقدم إلى محكمة مختصة

على كل دولة ":على أنه)03(لاعتراف بقرارات التحكیم الأجنبیة وتنفیذها في مادتها 

متعاقدة أو تعترف بقرارات التحكیم كقرارات ملزمة وأن تقوم بتنفیذها وفقا للقواعد الإجرائیة 

:2..."المتبعة في الإقلیم الذي یحتج فیه القرار

عد اختیارهما تسویة نزاعها أمام هیئة تحكیم بعیدا لحقوق الأطراف المتنازعة بحمایة

ص المحكمین وامتلاكهم المؤهلات الضروریة للفصل في عن الحمایة القضائیة، ورغم تخص

النزاع، لكنهم بشر وغیر معصومین من الخطأ، ولا تستبعد إمكانیة انحرافهم عن تطبیق 

القانون وخطئهم في تقدیر الوقائع، لذلك كرست التشریعات بإمكانیة الطعن القضائي ضد 

یسمح المشرع الجزائري في حكم التحكیم، وتختلف طرق الطعن باختلاف نوع التحكیم، 

هي الاستئناف في حال عدم تنازل الأطراف 3التحكیم الداخلي بطریقة طعن عادي واحدة،

.785ص  مرجع سابقشریفة ناصر مسفر الزهراني،-1

، مرجع سابقالتجاري الدوليقانون الأونیسترال النموذجي للتحكیم-2

، صراحة إمكانیة الطعن فیه بالمعارضة، مرجع سابق09-08من القانون رقم 1032بعدما أستبعدت المادة -3
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في اتفاقیة التحكیم عن ذلك، یرفع هذا الاستئناف ضد حكم التحكیم أمام المجلس القضائي 

ویخضع هذا1الذي صدر في دائرة اختصاصه الحكم وفي أجل شهر من تاریخ النطق به،

، وهذه الأحكام الخاصة بالتحكیم الطعن للقواعد الاستئناف المطبقة على الأحكام القضائیة

.تنطبق أیضا على التحكیم الإلكتروني الداخلي

ورد النص على الطعن بالبطلان في حكم التحكیم التجاري الدولي الصادر في الجزائر 

لتحكیم الدولي الصادر في یمكن أن یكون حكم ا":على أنه1056/1من خلال نص المادة 

".أعلاه1056الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص علیها في المادة 

:حالات الطعن بالبطلان-أ

اعتمد المشرع الجزائري مبدأ وإحداثیة حالات وإجراءات الطعن المباشر وغیر المباشر 

التي 1056لبطلان إلى المادةفي حكم التحكیم الدولي، فأحال في تحدید حالات الطعن با

حددت حالات الطعن بالاستئناف ضد الأمر القاضي یرفض الاعتراف أو یرفض تنفیذ حكم 

التحكیم الدولي، بناءا على ذلك فإن حالات الطعن بالبطلان في حكم التحكیم الالكتروني 

:هي

أو انقضت إذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة تحكیم أو بناء على اتفاقیة باطلة-1

أي بصیاغة أخرى عندما تفقد محكمة التحكیم أو تفتقر إلى أساس وجودها وهو :مدتها

اتفاقیة تحكیم صحیحة ولكون اتفاقیة التحكیم عقد كما سبق أن وضحناه سابقا، فإنها 

ینطبق علیها البطلان المطلق لتخلف ركنا من أركانها الموضوعیة والشكلیة، كما یطبق 

لنسبي لوجود عیب من عیوب إرادة في أحد الطرفین أو لنقص أهلیته، علیها البطلان ا

2.ونظرا لغیاب أحكام خاصة في قوانین التحكیم یعود بشأنها القاضي إلى القواعد العامة

.سابق، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع 09-08من القانون رقم 1033المادة -1

، ص2004بین النظریة والتطبیق، دار النهضة العربیة، الجزائر، الفیشاوي أشرف محمد، استقلال شرط التحكیم-2

.272-228ص 
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حصر المشرع في :إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكمة مخالفا للقانون-2

كیلة هیئة الحكم أو تعیین المحكم الفرد للقانون، إطار هذه الحالة سبب الطعن في مخالفة تش

في حین كان جدیر به أن یربط هذه الحالة للطعن بمخالفة أیضا تشكیلیة هیئة الحكم لاتفاق 

الأطراف، كما نص على ذلك المشرع المصري وقانون الأنسترال النموذجي للتحكیم التجاري 

جوع إلى اتفاقیة التحكیم بالتأكد من صحة الدولي، ولذا یتعین على القاضي الطاعن أمامه الر 

هذا التعیین وإلى القانون الذي اختاره الطرفین، ویدخل أیضا في نطاق هذه الحالة العیوب 

...التي تمس المحكمین كالاستقلالیة والحیاد والنزاهة الأهلیة

دقة لم یحدد المشرع هنا ب:إذا فصلت محكمة التحكیم بما یخالف المهام المسندة إلیها-3

المخالفات التي تشكل أساسا لهذا الطعن، لكن بالرجوع إلى القواعد المنظمة للتحكیم الدولي، 

:نجد أنه یندرج في إطار هذه الحالة للطعن مجموعة من المخالفات نذكر منها

.عدم احترام هیئة التحكیم للإجراءات المتفق علیها في اتفاقیة التحكیم-

.التمسك الخاطئ بعدم اختصاصها-

الحكم بأكثر مما طلب منها أو تجاهل بعض الطلبات الأساسیة دون الفصل فیها لأن -

هیئة التحكیم یقع علیها التزام مثل القضاء بالفصل في كل الطلبات الأساسیة، على الرغم 

من أن الطرف المتضرر بفضل لو تعید النظر هیئة التحكیم في طلبه لاستكمال الجزء 

لأنها أدرى بالنزاع من القاضي لكن هذا الطلب یتجاوز 1ئها،الناقص من الحكم وتصحح خط

مجرد التصحیح المادي لأحكام التحكیم ویتعداه إلى إعادة النظر فیه وهو ما یخلف خاصیة 

1031أساسیة لحكم التحكیم وهي الحجیة واستنفاذ سلطات هیئة التحكیم المقررة في المادة 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

1-GUNIBERTIG," étendu du contrôle du juge sur la procédure suivie par les arbitres lors

d’un arbitrage international", revue la semaine juridique entreprise et affaires, n°38, du 21

septembre 2000, p1473.
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الحكم في طلبات غیر واردة في اتفاقیة التحكیم في مثل هذه الحالات، یجوز للقاضي -

إلغاء الجزء المخالف من الحكم، إذا كان الحكم قابل للتجربة دون أن یؤثر ذلك على باقي 

1.الأجزاء الأخرى الصحیحة منه

التحكیم یفرض بما أن التقاضي أمام هیئة:إذا لم تراع هیئة التحكیم مبدأ الوجاهیة-4

إعلام الخصوم بكل ما یتخذ من إجراءات، إتاحة :احترام مبدأ الوجاهیة والذي یقضي لاسیما

إلى غیر ذلك من المسائل التي یفرضها .....الفرصة لكل واحد منهما تقدیم طلباته ودفوعه

.المبدأ

جاهیة یصعب على القاضي التأكد من مدى احترام هیئة التحكیم لمبدأ الو لكن عملیات

نظرا لعدم إلمامه بكل التشریعات الأجنبیة، ولهذا على الطاعن إقامة الدلیل على أن محكمة 

2.التحكیم تراع هذا المبدأ

یخضع حكم :إذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمها أو إذا وجد تناقض في الأسباب-5

من 1027/2مادة التحكیم لقواعد مماثلة تلك التي تخضع لها الأحكام القضائیة، فتطبیقا لل

، لذلك "مسببةیجب أن تكون أحكام التحكیم ":التي تنص على أنه09-08القانون رقم 

التسبیبیجب تسببها ویجب أن لا یرد تناقض في هذا 

لا یعد من النظام العام الدولي بالنسبة التسبیبولكن تجدر الإشارة إلى أن عدم 

إذا كان التحكیم :وعلیهالتسبیب ن لا یشترط للتحكیم التجاري الدولي، والذي قد یخضع لقانو 

، فلا یجوز للقاضي أن یقضي به من تلقاء نفسه، إلا إذا التسبیبیخضع لقانون لا یشترط 

.تمسك به الطاعن في طلب البطلان

أما إذا كان التحكیم یخضع لقانون الإجراءات المدنیة الجزائري، فإنه بالرجوع إلى 

لا یعد شرط جوهري في حكم التحكیم وطل حكم تحكیميبیب التسمنه فإن 1027/2المادة 

.167، صمرجع سابقحسین فریدة، قانون التحكیم التجاري الدولي في الجزائر،-1

.197، صمرجع سابقأوبایة ملیكة، الوجیز في شرح قانون الحكیم، -2
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1.یكون قابلا للطعن بالبطلانالتسبیب یتضمن 

تعتبر تحدید فكرة النظام العام الدولي :إذا كان حكم التحكیم مخالفا للنظام العام الدولي-6

دم مسألة غیر دقیقة، لذلك یصعب على القاضي الإلمام بها نظرا لمرونتها من جهة، وع

.تحدید شكل دقیق لما یندرج في إطارها

فكرة النظام العام الدولي على مجمل القواعد الأساسیة المتعلقة بالمصالح تقوم

الاقتصادیة العامة السائدة في المجتمع الدولي ومجموعة المبادئ العامة التي تحكم سلامة 

ریة التقاعد، مبدأ حسن النیة كمبدأ ح:وأمن العلاقات التجاریة عالمیة وتكفل تطور المبادلات

.في تنفیذ العقود، القواعد المتعلقة بمحاربة الرشوة والفساد إلى غیر ذلك من المبادئ

یتعین على القاضي الطاعن أمامه بهذا الوجه للبطلان التحقق من مدى احترام منطوق 

دلول تفسیرا ضیقا الحكم التحكیم لفكرة النظام العام الدولي، كما یتعین علیه أن یفسر هذا الم

.لدولیة ویراعي العدالة التحكیمیةوالأعراف بما یتماشى مع مستلزمات التجارة 

كما یجب مطابقتها أو قیاسها على النظام العام الداخلي، لذلك یسمح له بتجزئة الحكم 

بحذف وإبطال الجزء المخالف للنظام العام الدولي والإبقاء على الأجزاء الأخرى المتوافقة 

2.معه

المطلب الثاني

التحدیات التي تواجه خصوصیة التحكیم الالكتروني

یعد التحكیم الالكتروني من التطورات الحدیثة في مجال حل النزاعات، حیث أنه یواجه 

العدید من التحدیات في خصومة التحكیم الالكتروني ومن أبرز هذه التحدیات مسألة الأمن

مایة البیانات الحساسة المتبادلةمتعلقة بأمن المعلومات وح، حیث تثُار مخاوف السیبیراني

.197أوبایة ملیكة، مرجع سابق ، ص-1

.198، صنفسهأوبایة ملیكة، مرجع -2
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التي تشكل هاجس السیبیرانيالهجوم ، 1)الفرع الأول(خلال عملیة التحكیم الالكتروني

)الفرع الثاني(للتحكیم الإلكتروني 

الفرع الأول

التحدیات المرتبطة بأمن المعلومات

ى الاتصالات الرقمیة، تتعرض الدولة مع تطور التكنولوجیا والاعتماد المتزاید عل

عند اللجوء إلى ومواطتها لحمایة بنیتها التحتیةلمخاطر متزایدة تتطلب استراتیجیات متقدمة 

:التحكیم الالكتروني ومن أبرز هذه التحدیات نجد

ازدیاد التهدیدات الالكترونیة:أولا

لكتروني بسرعة، مما خصومة التحكیم الاخلال مرحلةالسیبیرانیة تتطور الهجمات 

یفتح الباب أمام أشكال جدیدة من الجرائم الرقمیة مثل الاختراقات وسرقة البیانات والهجمات 

الأشیاء، والذكاء أنترنت بواسطة البرمجیات الخبیثة بالإضافة إلى التقنیات الحدیثة، مثل

تتطلب هذه الاصطناعي والتي أصبحت مصدرا جدیدا للتحدیات في مجال أمن المعلومات، 

التحدیات التي تواجه خصومة التحكیم الالكتروني تحسینا مستمرا في تقنیات الأمان والدفاع 

بالإضافة إلى تعزیز التعاون الدولي لمكافحتها، نظرا للطبیعة العابرة للحدود لهذه السیبیراني 

.2الجرائم

وماتنقص الموارد والوعي بأمن المعل:ثانیا

دربین في مجال أمن المعلومات تحدیا كبیرا، حیث تحتاج یشكل نقص الخبراء الم

الجزائر إلى تعزیز برامج التدریب والتعلیم لزیادة عدد المحترفین القادرین على مواجهة 

بفعالیة، كما تلعب الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني دورا السیبیرانیة تالتهدیدا

، 2020، 3، العدد25، المجلدمجلة القانون والاقتصاد، "في التحكیم الالكترونيأمن المعلومات"البدري أحمد، -1

.95، 89، 78ص

2-Ahmid M, (2021), an agent-Based approach for the internet of things doctoral

dissertation, université de mohamed kheider biskra.
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ل، یجب على الحكومة وضع سیاسات فعالة محوریا في بناء مجتمع معلومات قوي ومتكام

لتطور البنیة التحتیة الرقمیة وتعزیز التعاون بین مختلف القطاعات لضمان مستوى عال من 

.الأمن المعلوماتي

یجب القضاء ومواجهة هذه الجرائم السیبیرانیة، بتطویر أنظمة قانونیة متقدمة قادرة 

م الرقمیة، كما یمكن إصدار قوانین وتشریعات على مواكبة هذه المشاكل التي أحدثتها الجرائ

حدیثة تواكب التطورات التكنولوجیا وتوفیر قوانین صارمة تمكن من محاكمة الجناة عبر 

.الحدود

إن أمن المعلومات یلعب دورا هاما في محاربة الجرائم والهجومات الالكترونیة، بحیث 

لحمایة المعلومات، والتقلیل من یجب تعزیز جهود التوعیة بین المستخدمین، وخلق برامج

.المخاطر المحتملة

السیادة الرقمیة:ثالثا

مع عولمة الاتصالات وتبادل المعلومات عبر الانترنت، أصبح الحفاظ على السیطرة 

الذي یعبر عن قدرة الدول "السیادة الرقمیة"المطلقة على المعلومات تحدیَا كبیرًا یبرز مفهوم 

لى بیاناتها وأنظمتها الرقمیة لحمایة مصالحها الوطنیة من التدخلات على التحكم والسیطرة ع

محلیة سیبیراني الخارجیة في ظل العولمة الرقمیة المتزایدة، یتطلب ذلك تطویر قدرات أمن 

هجومیة ودفاعیة، بعیدا عن الاعتماد على التكنولوجیا الأجنبیة في الجزائر، یمثل تحقیق 

یتطلب تضافر الجهود في عدة مجالات، منها التكنولوجیا السیادة الرقمیة تحدیا معقدا

.1والسیاسة والقانون

1-Ahmid M, (2021), op.cit



الخصوصیة الإجرائیة لخصومة التحكیم الإلكترونيالفصل الثاني                                            

-44-

الفرع الثاني

السیبیرانيالهجوم 

في خصومة التحكیم الالكتروني یعرف بأنه محاولة لإلحاق الضرر السیبیراني هجوم ال

أو مؤسسة عن طریق شن هجوم على نظمهم الرقمیة )مجموعة أشخاص(عمدًا بشخص 

لسرقة البیانات أو التطبیقات التي یعتبرونها سریة ویعتمدون علیها، )ل أجهزة الحاسوبمث(

أو العبث بتلك البیانات أو التطبیقات أو تعطیل الوصول إلیها أو تدمیرها، وتكون الهجمات 

أكثر شیوعا عندما یمتلك الشخص أو المؤسسة نظما موصولة بالانترنت، وغالبا السیبیرانیة 

إلى خداع الأشخاص من خلال منحهم سبیل الوصول السیبیرانیة رتكبو الهجمات ما یسعى م

إلى تلك النظم عن طریق بعث رسائل بالبرید الالكتروني إلیهم تكون حاویة على ملفات 

مرفقة أو روابط تبدو مشروعة ولكن النقر علیها یمنح المهاجم سبیل وصول إلى جهاز 

.1حاسوب الشخص وشبكة المؤسسة

في خصومة التحكیم الالكتروني بأنه محاولة متعمدة السیبیراني أیضا الهجوم ویعرف

یقوم بها أفراد أو منظمة بهدف اختراق نظام المعلومات الخاص بفرد أو مؤسسة أخرى، 

وغالبا ما یسعى من ینفذ تلك الهجمات إلى الحصول على فائدة جزاء الهجوم على الطرف 

.الآخر وتعطیل شبكته

یومیا ومنها ما یجري اكتشافها ومنها ما یزال غیر مكتشف، السیبیرانیة ات تحدث الهجم

وغالبا ما یستهدف المهاجمون الأنظمة الالكترونیة الضعیفة، ویطالبون بفدیة مقابل إعادتها 

.أو عدم تعطیلها، ما یسفر عن خسارة كبیرة للشركات والأفراد

وم یتم شنّه من أحد أجهزة بعبارات بسیطة الهجمات الالكترونیة عبارة عن هج

الكمبیوتر أو مجموعة من الأجهزة على جهاز كمبیوتر آخر أو عدة أجهزة كمبیوتر أو 

إلى نوعین رئیسیین على )السیبیرانیةالهجمات(شبكات، یمكن تقسیم الهجمات الالكترونیة 

2024الله شاهین محمد، الأمن السیبیراني ونظم حمایة المعلومات، دار یافا للنشر والتوزیع ـ عمان عمان، محمد عبد ا-1

.08ص 



الخصوصیة الإجرائیة لخصومة التحكیم الإلكترونيالفصل الثاني                                            

-45-

ف أو هجمات یكمن الهدف من ورائها إلى تعطیل جهاز الكمبیوتر المستهد:النحو التالي

هجمات یكون الغرض منها الوصول إلى بیانات جهاز الكمبیوتر المستهدف وربما الحصول 

.1على امتیازات المسؤول عنه

السیبیرانیة تعتبر الهجمات :في خصومة التحكیم الالكترونيالسیبیرانیةأبرز الهجمات -1

لأنظمة المعلوماتیة ، إذ تؤثر على االسیبیرانيللتحكیم الالكتروني مصدر اهتزاز للأمن

للمؤسسة مما یجعلها تتكبد خسارة مادیة ومعنویة في آن واحد، ومن أبرز الهجمات 

:في خصومة التحكیم الالكتروني نذكر ما یليالسیبیرانیة 

فهو مصطلح لوصف البرمجیات الخبیثة، بما في ذلك برامج التجسس :البرامج اضارة-أ

spywareروسات وكذلك الفیروسات المتنقلة تحاول البرامج وبرامج الفدیة الضارة والفی

الضارة اختراق الشبكة من خلال استغلال الثغرات الأمنیة، ویتم ذلك عادة عندما ینقر 

مستخدم ما على رابط خطیر أو مرفق برید إلكتروني یعمل على تثبیت البرامج الخطیرة، 

تحكیم الالكتروني تنفیذ فیما وبمجرد الوصول إلى النظام یمكن للبرامج الضارة بخصومة ال

:یلي

).برامج الفدیة الضارة(حجب الوصول إلى المكونات الرئیسیة للشبكة -

.تثبیت البرامج الضارة أو غیرها من البرامج المؤذیة-

الحصول على المعلومات بشكل خفي من خلال نقل البیانات من محرك الأقراص الثابتة -

).برامج التحسس(

.وجعل النظام غیر صالح للعملتعطیل مكونات محددة -

تَصَیُد المعلومات في خصومة التحكیم الالكتروني تعرف بأنها :تصید المعلومات-ب

عملیة إرسال أشكال احتیالیة من الاتصالات التي قد تبدو أنها تأتي من مصدر موثوق، ویتم 

بطاقة الائتمان عادة عبر البرید الالكتروني، والهدف هو سرقة البیانات الحساسة مثل بیانات

مجلة ، "في الوطن العربيالسیبیرانيالتهدیدات الالكترونیة والأمن "یاسمین بلعشل بنت بني والحسین عمروش، -1

.171جوان، ص2021، 2دد، ع02جلد ، منومیروس الأكادیمیة
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ومعلومات تسجیل الدخول أو تثبیت برامج ضارة على جهاز الضحیة، تَصًیُد المعلومات هو 

.1الشائعة بشكل متزایدالسیبیراني أحد أشكال التهدید 

تحدث هجمات الوسیط في خصومة التحكم الالكتروني، والمعروفة :هجمات الوسیط-ج

ون أنفسهم ضمن معاملة ثنائیة الأطراف، أیضا بهجمات التنصت، عندما یدخل المهاجم

بمجرد أن یتمكن المهاجمون من اعتراض حركة مرور البیانات، یمكنهم حینها تصفیة 

.البیانات وسرقتها

(MITM)نقطتا دخول مشتركان لهجمات 

عامة WI.FIیمكن للمهاجمین التسلل بین جهاز الزائر والشبكة عند الاتصال بشبكة -1

2.زائر على تمریر جمیع المعلومات إلى المهاجم دون أن یدرك ذلكغیر أمنة، ویعمل ال

نجاح البرامج الضارة في اختراق الجهاز یمكن للمهاجم تثبیت برامج لمعالجة بمجرد-2

.معلومة الضحیة

یقوم هجوم رفض الخدمة في خصومة التحكیم الإلكتروني على :هجوم رفض الخدمة-د

خلال حركة مرور البیانات لإستنفاذ الموارد والنطاق تدمیر وإتلاف الأنظمة أو الشبكات من

الترددي، وینتج على ذلك قیام النظام بتنفیذ الطلبات المشروعة، ویمكن للمهاجمین سن 

.رفض الخدمة الموزعالهجوم باستخدام العدید من الجهزة المخترقة، وهذا ما یعرف بهجوم 

في خصومة التحكیم الالكتروني علامات المركبةلغة الاستیكون إدخال:(SQl)حقن -ه

الخادم على ویلزم(SQl)المهاجم تعلیمات برمجیة ضارة إلى خادم یستخدم لغة بإدراج

(SQl)له أیضا تنفیذ إدخال یمكنو الكشف عن المعلومات التي لا یظهرها في العادة، 

1- Schmett, M.N, computer net work attack and the use of force in internationational law,

thoghts a normalive from work Columbia: jopurnal of transnational law,37 )1998-1999,

p 890.

2 -S. Nye, Josef, the future if power new york public affairs, 2011.
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التي  الویب علىة ضارة إلى أحد مربعات البحث بسهولة عن طریق إرسال تعلیمات برمجی

.ثغرات آمنیةتحتوي على

یحدث الهجوم دون انتظار في خصومة التحكیم الالكتروني بعد :الهجوم دون انتظار-و

اكتشاف وجود ثغرة آمنیة للشبكة ولكن قبل تنفیذ أحد التصحیحات أو الحلول یستهدف 

اكتشاف المهاجمون الثغرات الآمنیة التي تم الكشف عنها خلال هذه الفترة الصغیرة، یتطلب 

.الثغرات الأمنیة التي تسهل الهجوم دون انتظار وجود وعي دائم

في خصومة DNSتستخدم عملیة الاتصال النفقي عبر:(DNS)الاتصال النفقي عبر -ز

DNSحركة مرور البیانات غیر التابعة لـ لتوصیل DNSالتحكیم الالكتروني بروتوكول 

والبروتوكولات الأخرى عبر HTTPوكول عبر المنفذ وتعمل على إرسال حركة مرور بروت

DNS توجد العدید الأسباب المشروعة لاستخدام الاتصال النفقي عبرDNS مع ذلك، توجد

یمكن DNSالمستندة إلى الاتصال النفقي عبر VPNأیضا أسباب ضارة لاستخدام خدمات 

ء البیانات ، مما یعمل على إخفاDNSاستخدامها لتمویه حركة المرور الصادرة في صورة 

التي تتم مشاركتها عادة من خلال الاتصال بالانترنت، أما بالنسبة لاستخدام الضار فیتم 

لنقل البیانات من النظام الذي تم اختراقه إلى البنیة الأساسیة DNSالتلاعب بطلبات 

للمهاجم، كما یمكن استخدامها في تمریر الأوامر إلى الإستدعاءات التي یتم إرسالها من 

.1ب البنیة الأساسیة للمهاجم إلى النظام الذي تم اختراقه والتحكم بهاجان

كتاب جماعي، المركز المغاربي ، شرق أدنى ،درع لتفادي الأزمات، الملتقى:نادیة غلاب، تقنیات الأمن السیبیراني-1

.242ص ،2021، بریطانیا،الاستراتیجیة،  المملكة المتحدةللدراسات
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:خاتمة

في نهایة هذه الدراسة التي تناولت موضوع خصوصیة التحكیم الالكتروني كوسیلة 

بدیلة لفض المنازعات التجارة الالكترونیة، لكن بخصوصیة أكثر بالمقارنة مع هذا الأخیر، 

النزاعات التي تستعمل بشأنه وكذا طبیعة الإجراءات التي یتمیز بها، هذا ما یوضح طبیعة

ولو من جهة أخرى لا یختلف كثیرا عن التحكیم التقلیدي إلا في الوسیلة المستخدمة لإتمام 

لتسویة بعض النزاعات خاصة المرتبطة بمعاملات یعتبر وسیلة إیجابیةإجراءاته، لهذا 

سلبيبها، لكن من جهة أخرى یعتبر التحكیم الالكتروني الأعمال لمزایا وخصوصیات یتمیز 

بالنظر إلى السلبیات التي تنشأ عن استخدامه والمتعلقة بالخصوص بإمكانیة إفشاء الأسرار 

الخاصة بمحتوى الوثائق والمستندات التي ترسل عبر الخط وعبر مواقع الكترونیة، إذ أن 

حمایة المعطیات الشخصیة الخاصة یثیر الأمر بعض تلك المواقع تفتقد إلى الحمایة الفعالة 

بأطراف النزاع أو ما یسمى بخطورة استغلال تلك المعطیات في حالة قرصنة وسرقة تلك 

.المواقع الالكترونیة التي تسوي بشأنها تلك النزاعات وهو ما یشیر إلى أمن السیراني

لتي یمكن إجمالها ومن خلال بحثنا هذا توصلنا إلى أهم النتائج وبعض التوصیات وا

:فیما یلي

النتائج:أولا

التحكیم الالكتروني لا یختلف عن التحكیم التقلیدي بوصفه إجراء لحسم منازعات عقود -1

.التجارة الالكترونیة، إلا في استخدام شبكة الانترنت التي تتم من خلالها كافة إجراءاته

جارة الالكترونیة، لما یمتاز به من التحكیم الالكتروني أسلوب ایجابي لتسویة منازعات الت-2

بساطة وسرعة في الإجراءات وقلة في التكالیف وسریة في إصدار أحكامه كما أنه یتم 

.بذات الوسائل التي تتم بها هذه التجارة
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یتمیز التحكیم الالكتروني عن بقیة الوسائل الالكترونیة البدیلة، كونه یقوم بإصدار أحكام -3

جبة النفاذ على عكس الوسائل الأخرى التي یقتصر دورها على ملزمة لأطراف النزاع وا

.تقریب وجهات النظر والتوفیق بینهم دون صدور قرارات ملزمة لأطراف النزاع

یواجه التحكیم الالكتروني تحدیات تتعلق بالوسیلة التي تتم بها مباشرة إجراءاته ومن -4

والتوقیعات الصادرة عنهم، أهمها مدى إمكانیة التأكد من هویة الأطراف والمستندات

.وكذا هویة أعضاء التحكیم خاصة وان العملیة تتم دون الالتقاء المادي بینهم

التحكیم الالكتروني نموذجا للتحكیم التقلیدي لكنه یختلف عنه في الوسیلة المستخدمة -5

.لإتمام إجراءاته

.یواجه تحدیات تتعلق بالأمن السیراني واثبات الهویة-6

لتوصیاتا:ثانیا

التحكیم الإلكترونيالعمل على تاهیل متخصصین وفنیین في قضایا -1

وتطویر التحكیم الالكتروني من قبل الدول والمنظمات میدانیةضرورة اتخاذ خطوات -2

.المهتمة به

حق تكون مرجع یستبدل به ضرورة تكثیف الجهود لإصدار مدونة التحكیم الالكتروني-3

في هذا النوع من التحكیم

العمل على تعزیز الأمن السیراني لمنصات التحكیم الالكتروني من خلال استخدام یجب -4

تقنیات التشفیر المتقدمة وأنظمة المصادقة متعددة العوامل، هذا من شأنه حمایة البیانات 

.عملیة التحكیم الإلكترونيلة وتعزیز ثقة الأطراف في والمعلومات المتباد

تروني إحترام المبادئ والضمانات المعروفة في یجب فرض على هیئات التحكیم الإلك-5

الخ..مجال التحكیم لحق الدفاع حق الوجاهیة
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الملخص

لقد شهد العالم تطورا هائلا وسریعا في مجال الاتصالات وتبادل المعلومات والتواصل 

.تحول فیها إلى قریة صغیرة لا تعرف حدود جغرافیة ولا فوارق زمنیةبین الأفراد والمجتمعات

نتیجة لهذه التطورات التكنولوجیة وما رافقها من تطور في أجهزة الكمبیوتر 

والاتصالات ظهرت التجارة الإلكترونیة والمعاملات الإلكترونیة كأحد روافد الثورة التكنولوجیة 

ل لاسیما في طریقة شاكوالمواجهتها العدید من العراقیل والاقتصادیة لهذا العصر إلا أن قد 

، لهذا ظهر )الصلح، والوساطة، والتحكیم(تسویة النزاعات وصعوبات تسویتها بالطرق البدیلة

شكل جدید للتحكیم یواكب هذه الشركات ویتم تسویتها في إطاره یعرف بالتحكیم الإلكتروني 

إجراءات التحكیم بالوسائل الالكترونیة، بدایة من الإلكتروني على فكرة إتمام یقوم التحكیم 

إتفاق الأطراف على إحالة النزاع إلى التحكیم، الأمر الذي جعل خصومة التحكیم الإلكتروني 

.تتمیز بخصائص وقواعد خاصة

:الكلمات المفتاحیة

؛ خصومة؛ التحكیم الإلكتروني؛ النزاعات؛ المفاوضات الإلكترونیة؛ الوساطة الإلكترونیة

التوفیق الإلكتروني؛ اتفاقیة التحكیم الإلكتروني؛ دعوى التحكیم الإلكترونیحكم التحكیم 

الإلكتروني


